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:أهدي هذا العمل المتواضع

.الغالیة أطال االله في عمرهاأميإلى 

.التي یخفق قلبها لنجاحي

.التي یفیض قلبها حبا وحنانا

.التي شجعتني وكانت العین التي تحرسني

.التي تغمرني بالفرحة والسعادة كلما ضاق قلبي

.ال االله في عمرهالغالي أط والديإلى 

.الذي كان سندا وعونا لي

.الذي جاهد وناضل من اجل نجاحي

.الذي عمل وتعب وتركته صحته من أجل أن نزهر نحن

.جمالوزوجها سامیةإلى أختي الوحیدة والغالیة 

، سلیم، رشیدإلى إخوتي الذین وقفوا معي وقفة رجل  واحد 

.مصطفى، وبالخصوص بوعلام

.عائلتهومنحني القوة بدعمه وتفهمه  الذي خطیبيإلى 

.في الجامعةالأصدقاء والزملاءإلى كل 

.إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي

* نصیرة*



 أنمن علمني  إلىلى قدوتي الأولى الذي ینیر دربي إ

من رفعت راسي عالیا افتخارا  إلىأمواج البحر الثانرة أماماصمد 

أبي(وعبارات نابعة من قلبي اميو احتر به ابعث لك باقات حبي

)الحبیب

ذات المعاني والأحرفالاسم العظیم  إلىمعنى الحب والحنان  إلى

بة السعادة و قمر اللیالي التي قلبها سلاحا االعمیقة واللفظ الثقیل بو 

)الحبیبةأمي(لكل حروب الحیاة 

من شاركتن كل  إلىو الخیر بلا حدود  بضتنالمحبة التي لا إلى

)الحبیباتأخواتي(تي یازهاتي العمر حیا

العطاء قدم لي سد الحب بكل معانیه فكان السند و أروع من ج إلي

سأعیشوالمحبة لن أقول شكرا بل والأملمن صور الصبر الكثیر

.الشكر معك دائما

یرفع المرساد لتنطلق السفینة في عرض البحر و  الأشرعةتفتح  أن

قندیل  إلاالظلمة لا یضئ واسع مظلم هو بحر الحیاة وفي هذه

والتي قاسمتني متاعب وأحبتنيأحبتهاالتي  إلاالسعیدة الذكریات

)بانيینصیرة ز (هذا العمل  صدیقتي الوافیة

* لیدیة*



مده حمدا كثیرا على أوّلا وأخیرا ونحوجل نشكر االله عزّ 

.جاز وإتمام هذا العمل المتواضعتوفیقنا للإن

نتقدم بجزیل الشكر والعرفان إلى الأستاذة المشرفة 

على عملنا المتواضع هذا التي الإشرافلقبولها "أوبایة ملیكة"

بخل علینا على تقدیم النصائح والتوجیهات والملاحظات لم ت

.القیمة طوال فترة البحث

.خیر الجزاء افجزاها االله عن

كما نتقدم بالشكر الجزیل إلى أعضاء لجنة المناقشة 

.على قبولهم مناقشة هذا الموضوع

والشكر كذلك لكل من ساعدنا وساندنا من قریب ومن 

بعید

*لیدیة -نصیرة*
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تبنت الجزائر اصلاحات اقتصادیة عدیدة، تجسدت بشكل خاص في اقتباس العدید 

من القواعد والمبادئ اللیبرالیة الهادفة لفتح المجال الاقتصادي أمام المبادرة الخاصة 

واخضاع النشاط الاقتصادي لمبدأ المنافسة الحرة وذلك عن طریق تشجیع التنافس والتزاحم 

بصدد عرض السلع والخدمات داخل قتصادي معینط في مجال ابین المؤسسات متمایزة تنش

.سوق واحدة

ام الاقتصادي الموجه لتبني نظام لذلك رغب المشرع الجزائري في التحرر من النظ

قتصاد السوق، فشرع في إصلاح بعض الهیاكل المكلفة بتنظیم الاقتصاد ولجأ إلى ا

باعتبارها شكلا من أشكال لاقتصاديااستحداث هیئات إداریة مستقلة تتكفل بضبط النشاط 

من تجارب دول أخرى، والتي تستخدمها الدولة بدلا من المقتبس ممارسة السلطة العامة 

ضها ضبط النشاطات الاقتصادیة كلاسیكیة للقیام بالمهام التي یفر السلطات الإداریة ال

.والمالیة

ة مستقلة تنوب عن قام المشرع الجزائري في مجال المنافسة باستحداث هیئة إداری

العام التنافسي بشكل خاص ق والمنافسة، تتكفل بحمایة النظامالدولة في مهامها الرقابیة للسو 

النظام العام الاقتصادي بشكل عام، من خلال ضمان الضبط الفعال للسوق عن طریق قمع و 

الهیئةتتمثل هذهلإخلال بالسیر الحسن للمنافسة، و كل أشكال الممارسات التي من شأنها ا

.1المتعلق بالمنافسة الملغى06-95بموجب الأمر رقم في مجلس المنافسة الذي تم إنشائه 

حیات واسعة في سبیل القیام بهذه المهمة خوّل المشرع الجزائري لهذا المجلس صلا

الاختصاصات الأصلیة للسلطة التنفیذیة ومنها ما كانت تدخل في منها ما كان یندرج ضمن

.صلیة للسلطة القضائیةالاختصاصات الأ

1995فیفري 08، صادر في 09، یتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 1995جانفي 25مؤرخ في 06-95أمر رقم -1

)ملغى(
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بعد أن كان القاضي الجزائري یتدخل لتطبیق القواعد القانونیة بالمنع والتجریم في 

المجال الاقتصادي تغیر ذلك لیتحول إلى تدخل سلطات الضبط بالحضر والتجریم قصد 

وذلك یتجسد أساسا في تحویل الاقتصاد القمعي إلى سلطات ،تفعیل القطاع الاقتصادي

المستقلة منها مجلس المنافسة الذي یعكس التوجه الجدید للسیاسة الاقتصادیة في الضبط 

  .الدولة

ومن أهم مبررات تجرید القاضي من صلاحیات توقیع العقاب لصالح الهیئات الضبط 

الاقتصادي نجد كون العالم الاقتصادي بشكل عام والجریمة الاقتصادیة بشكل خاص تتسم 

مع التكوین التقلیدي للقضاء، بل یتطلب نوعا یتلائم لا فني متطوربالتعقید والتقنیة وطابع 

للاستحالةي نظرا اوي وهو ما یفتقده القاضي الجزائمن التخصص للفصل في مثل هذه الدع

.إلمامه بجمیع التخصصات

ستبداله بالأمر رقم ألغي وتم ا06،1-95التي تضمنها الأمر رقم لكن نظرا للنقائص 

حیث تبنى نفس المبادئ والقواعد الخاصة بالمنافسة مع توضیح، 2متممالمعدل وال03-03

إضافة قواعد جدیدة تمنع ممارسات أخرى تقید المنافسة وتعرقلها والتي  و المفاهیم،بعض

دید الأسعار أو تتمثل في الاتفاقیات المنافیة للمنافسة، حیث تتمحور خطورتها على تح

اق كونها تمد للمؤسسات المشاركة في الاتفاقیة قوة من الإنتاج أو تقاسم الأسو التقلیص

لذي تفتقده في ظل السیر العادي تمكنها من تحدید مستوى الأسعار الشيء ااقتصادیة

لیات السوق والمنافسة الشریفة بین المؤسسات العاملة في السوق، فهذا یؤدي بصفة مباشرة لآ

أسند لمجلس و  ن هذه الاتفاقات،أو غیر مباشرة في المساس بمصالح الأطراف الخارجة ع

هذه الاتفاقیات التي تؤدي إلى عرقلة حریة المنافسة والحد المنافسة اختصاص قمع مثل 

.منها

.، یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق1995جانفي 25المؤرخ في 06-95أمر رقم -1

بموجبومتمممعدل،2003لسنة 43 عدد ر ج بالمنافسة،یتعلق،2003یولیو 19 في مؤرخ 03-03 قمر  مرأ-2

المؤرخ 05-10و بموجب القانون رقم .2008لسنة 36 عدد ر ج ،2008یونیو 25 في مؤرخ،12-08 رقم القانون

.2010سبتمبر 1، صادر في 50، ج ر عدد 2010أوت  15في 
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ها الاقتصادیة، والتي من خلالبالإضافة إلى التعسف الناتج عن وضعیة الهیمنة

ا عرقلة تمكن لمؤسسة ما من الحصول على مركز قوة اقتصادیة في السوق المعني من شأنه

نجد أیضا .تعطیها إمكانیة القیام بتصرفات منفردة إزاء منافسیهاقیام منافسة فعلیة فیه و 

مؤسسة في استغلال التعسف الناتج عن وضعیة التبعیة الاقتصادیة أین یحضر على كل 

.كان ذلك یخل بقواعد المنافسةوضعیة التبعیة لمؤسسة أخرى بصفتها زبونا أو ممونا إذا

خفضة في حالة ما إذا كان هناك عرض لأسعار بیع ممنخفضة تعسفیاأسعاربیع بال كذلكو 

.تعسفیا أو ممارسة البیع بالخسارة

هناك بعض الممارسات التي تستدعي تدخل المجلس لدراستها والبحث في  هأنكما

تتمثل للتجمیعات الاقتصادیة التي مدى مساسها وتقییدها للمنافسة كما هو الشأن بالنسبة

جزء من أسهم  أوبشراء جمیع في انتقال جزء من أصول المؤسسة إلى مؤسسة أخرى وذلك 

.قتصادي في السوقوجود وإنشاء تركیز االمؤسسة وهذا ما یسمح ب

نه سلطة إداریة مستقلة یتمتع بالشخصیة هذا تم تكییف مجلس المنافسة على أفل

 ةعلى أكمل وجه خاصبغیة أن یقوم بالدور الممنوح له القانونیة والاستقلال المالي، وذلك 

ممارسة المنافسة تحدید شروط إلىفي مجال ترقیة وحمایة المنافسة، فقانون المنافسة یهدف 

ومراقبة التجمیعات الاقتصادیة وتحسین ،في السوق وتفادي كل الممارسات المقیدة لها

.للمستهلكالظروف المعیشیة

مارسات ملل المضادمنافسة أداة أساسیة في تطبیق التشریع مجلس الیعتبر لذلك

الاقتصادیة التي تسود فیها المنافسة للحریاتنه أداة ضبط وتنظیم المنافیة للمنافسة، كما أ

مجلس المتنافسة ، حیث تعتبر سلطة اتخاذ القرارات الإداریة أهم سلطة خولها القانون لالحرة

.لمصدرهاعامة لكونها تتخذ بالإرادة المنفردة متیاز للسلطة الوذلك لأنها تشكل ا

ویمكن لهذا المجلس في حالة مخالفة الأعوان الاقتصادیین لقواعد قانون المنافسة أن 

لفات یتخذ قرارات تتضمن توقیع عقوبات أو أوامر أو تدابیر مؤقتة وذلك بحسب المخا



 مقدمة

-4-

فعند ز مظاهر الدولة الحدیثة، وقعها مجلس المنافسة تمثل أحد أبر المرتكبة، فالعقوبات التي ی

عن لأنه یحذر الأعوان الاقتصادیین القمعیة یظهر وكأنه یشبه القضاء،تأدیته لوظیفته

.طریق توقیعه عقوبات ردعیة قمعیة وعلاجیة لكل مرتكب المخالفة

فالممارسات المقیدة للمنافسة والتجمیعات الاقتصادیة غیر المرخص بها تقمع من 

سة دون تدخل القاضي الجنائي، بحیث تم نقل الاختصاص القمعي من طرف مجلس المناف

القاضي الجنائي إلى مجلس المنافسة ویعود ذلك لعدم ملائمة العقوبة الجنائیة والوقت 

.في الاجراءاتالمستغرق

العقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة إلى الحفاظ على المنافسة الحرّة والنظام تهدف 

ه للعقوبات احترام بعض المبادئ فیلتزم مجلس المنافسة أثناء توقیعالعام الاقتصادي، 

بین السلطة القمعیة بین مصالح الأعوان الاقتصادیین وحقوقهم و الضمانات لإیجاد التوازن و 

للمجلس، لكن لیس لهذا الأخیر الحق في الحكم بتعویضات مدنیة للمؤسسات المتضررة، كما 

       .دكذلك صلاحیة إبطال العقو لا یملك 

لكن إذا كان المشرع الجزائري كرّس مثل هذه السلطة لضمان منافسة شفافة عادلة في 

أمام الاقتصادیینالمجال الاقتصادي، فإنّه في كثیر من الأحیان قد لا یرضى هؤلاء الأعوان 

.تعارض مصالحهم بالقرارات الصادرة عن مجلس المنافسة مما قد یؤدي إلى نتائج خطیرة

وذلك أولا من خلال النص ختصاصاتهللإلابّد من تنظیم ممارسة المجلس لذلك كان 

والذي یمثل نوعا ما الرقابة الداخلیة، وثانیا من خلال الرقابة القانوني المنشئ لهذه الهیئة 

القضائیة التي تكون عن طریق السلطة القضائیة كرقابة خارجیة، وهذا تجسیدا لمبدأ 

الدولة إلى سیادة القانون، فهذا لاالسلطات الإداریة فيالمشروعیة الذي یقتضي خضوع كل

قیع الإجراءات المالیة قصرا على ویل مجلس المنافسة سلطة إصدار الأوامر وتو خیعني ت

ء المدني ختصاص القضاء بالنظر في دعاوي الممارسات المقیدة للمنافسة، فیظل القضاا
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للمنافسة أو التعویض عن الأضرار بطلان الممارسات المقیدة مختصا بالنظر في دعاوي 

:الناتجة عنها، هذا ما یؤدي بنا إلى طرح الإشكالیة التالیة

قانون المنافسة في كیف تساهم الهیئات القضائیة في تطبیق قواعد

  ؟الجزائر

رقابة القضاء الفصل الأولللإجابة على هذه الإشكالیة قسمنا دراستنا إلى فصلین 

ختصاص القضاء العادي في ردع الممارسات ا ، الفصل الثانيلقرارات المجلس المنافسة

.المقیدة للمنافسة



الفصل الأول

رقابة القضاء لقرارات مجلس المنافسة



قابة القضاء لقرارات مجلس المنافسةرالفصل الأول                                               
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أهم الدعائم التي یقوم علیها اقتصاد السوق إذ تسمح للمؤسسة  تعتبر المنافسة من

بتحسین منتوجاتها، وكذا الخدمات التي تقدمها، حیث تعتبر حمایة المنافسة من الممارسات  

السوق تم إنشاء المقیدة لها أحد أهم المحاور في القانون الإقتصادي، لضمان حسن سیر

تقریریة یمارسها من خلال آلیات إصدار ت صلاحیات ضبطیة و لخو مجلس المنافسة و 

.1والإجراءات التحفظیةالأوامر والعقوبات المالیة 

لا یمكن لوظیفة الضبط الاقتصادي التي یقوم بها مجلس المنافسة أن تكون قانونیة، 

توزیع تقتضي القواعد العامة فيو . 2إلا إذا كانت خاضعة لمبدأ المشروعیة والرقابة القضائیة

الاختصاص بین جهتي القضاء العادي والإداري أن یكون القاضي الإداري هو المختص 

أصلا بالفصل في المنازعات الإداریة، وباعتبار أن المشرع الجزائري قد كیف مجلس 

تكون منازعات قرارات هذا المجلس من  أنالمنافسة على أنه سلطة إداریة، فإنه من المنطقي 

إلا أن هذه القاعدة .)المبحث الأول(داري والمتمثل في مجلس الدولة اختصاص القضاء الإ

بعض منازعات مجلس المنافسة إلى القضاء العادي والمتمثل 3فلقد تم إسنادلیست مطلقة، 

.)المبحث الثاني( دولةفي مجلس 

، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون تواتي محمد الشریف-1

.138، ص 2007الأعمال، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 

ستر في الحقوق،  ، الاختصاص القضائي في منازعات المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماصافیةدبش سمیرة، دحوش-2

.35، ص 2016تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

، الرقابة القضائیة على أعمال مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص ماتسة لامیة-3

.81، ص 2016لعلوم السیاسیة،  جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق وا
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الأولالمبحث 

قرارات مجلس المنافسةإختصاص القضاء الإداري بالرقابة على

اء الإداري القضاء المختص بالنظر في الأعمال الصادرة عن السلطات یعتبر القض

الإداریة في إطار ممارستها للامتیازات السلطة العامة بما فیها أعمال مجلس المنافسة التي 

، 1تعد هي الأخرى من بین القرارات الإداریة وذلك بالنظر إلى الطابع الإداري لهذه الهیئة

ري على قرارات مجلس المنافسة من خلال اختصاص مجلس وتتجسد رقابة القاضي الإدا

، والذي أوكل )المطلب الأول(الدولة الذي یمثل أعلى جهة قضائیة في هرم القضاء الإداري 

إلیه المشرع الجزائري مهمة الفصل في الطعون المرفوعة ضد قرارات مجلس المنافسة 

.)المطلب الثاني(

الأولالمطلب 

لطعون ضد قرارات مجلس المنافسةختصاص مجلس الدولة باإ

إن معیار النشاط الاقتصادي لا یعتبر المعیار الوحید لتوزیع الاختصاص بین 

القاضي الإداري والقاضي العادي، فإذا كان القاضي الإداري لیس هو مختص تقلیدیا للنظر 

ئات الإداریة في المنازعات الإقتصادیة إلا أنه قد توكل إلیه مهمة رقابة السلطة القمعیة للهی

.المستقلة في المجال الإقتصادي والمالي

لقد خول المشرع حق النظر والفصل في الطعون المقدمة ضد قرارات سلطات الضبط 

المنظمة لهذه الدولة بموجب القوانین المنشأة و المستقلة ومن بینها مجلس المنافسة لمجلس 

، وتحدید نطاقه )الفرع الأول(الهیئات، مما فرض علینا البحث عن أساس هذا الاختصاص 

.2)الفرع الثاني(

.82، الرقابة القضائیة على أعمال مجلس المنافسة، مرجع سابق، ص ماتسة لامیة-1

الأعمال،قانونشعبةالحقوق في الماسترشهادةلنیلتخرجمذكرةالمنافسة،منازعات،كریمةجدیدبدریة،أودیة-2

.62، ص 2013بجایة،میرة،الرحمنعبدالسیاسیة،جامعة والعلوم الحقوقكلیةعام للأعمال، تخصص القانون ال
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الفرع الأول

أساس إختصاص مجلس الدولة كقاضي إداري

باعتبار مجلس المنافسة سلطة إداریة مستقلة، فإن ما یصدر عنه من قرارات یكتسي 

إلى القاضي الطابع الإداري، ومن تم یؤول إختصاص النظر في الطعون المقدمة ضدّها

.1في مجلس الدولة طبقا لمبدأ الفصل بین السلطات الإداریة والقضائیةالإداري ممثلا

المتعلق باختصاصات 01-98من القانون العضوي رقم 9بالعودة إلى نص المادة 

، یظهر لنا أن اختصاص مجلس الدولة محدد في ثلاث فئات 2مجلس الدولة وتنظیمه وعمله

لإداریة المركزیة، الهیئات العمومیة الوطنیة السلطات ا:تكون قراراتها محل دعوى إلغاء وهي

.والمنظمات المهنیة دون الإشارة إلى فئة السلطات الإداریة المستقلة بشكل صریح

إذا كانت السلطات الإداریة المستقلة تصنف ضمن هذه الأشخاص ولكن ما هي 

.3الفئة التي تتناسب معها؟

المستقلة ضمن فئة الإداریةالسلطات أنه لا یمكن إدراج"زوایمیة رشید"یرى الأستاذ 

المنظمات المهنیة الوطنیة، ولا حتى ضمن السلطات الإداریة المركزیة، فتبقى فئة الهیئات 

الوطنیة هي الحل الوحید الذي یمكن بموجبه إسناد مجلس الدولة مهمة مراقبة قرارات 

الهیئات الجدیدة والذي السلطات الإداریة المستقلة وذلك لكونه الحل الأكثر استجابة لهذه

.4یسمح بالتالي بتبریر إختصاص مجلس الدولة برقابة أعماله

.37، مرجع سابق، صدبش سمیرة، دحوش صافیة-1

ر  ، یتعلق باختصاص مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، ج1998ماي 30مؤرخ في 01-98قانون عضوي رقم -2

، 2011جویلیة 26، مؤرخ في 13-11بالقانون العضوي رقم معدل ومتمم ،1998جوان 1، صادر في 37عدد 

، ج ر 2018مارس 4المؤرخ في 02-18بالقانون العضوي رقم و . 2011أوت  3، صادر في 43ر عدد ج 

.2018مارس 7، صادر في 15عدد 

.38، مرجع سابق، ص دبش سمیرة، دحوش صافیة-3

4-ZOUAIMIA Rachid, «Remarque critique sur le contentieux de conseille de la

concurrence en droit algérien », Revue idara, N°01, 2005, P 24.
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لكن إذا كانت الرقابة القضائیة على نشاط السلطات الإداریة تستمد وجودها من مبدأ 

، فإنّ رقابة مجلس الدولة لقرارات مجلس 1التقاضي المكرس في مختلف الأنظمة القانونیة

ي مبدأ إزدواجیة القضاء الذي یقتضي التمییز بین جهات القضاء المنافسة تجد أساسها ف

غیر أن هذا المبدأ الذي طالما تم تكریسه لم تعدله نفس ،)أولا(العادي والقضاء الإداري 

القیمة كما في السابق، وذلك لأن القاضي الإداري لم یعد یتمتع بالاختصاص الحصري 

ا بعد إنشاء السلطات الإداریة المستقلة المذكورة للفصل في المنازعات الإداریة، وهذا لاسیم

.2)ثانیا(سلفا حیث أورد المشرع الجزائري استثناءات على هذا المبدأ 

مبدأ إزدواجیة القضاء كأساس لاختصاص القضاء الإداري: أولا

یقوم مبدأ إزدواجیة القضاء على فكرة توزیع الاختصاص بین هرمین قضائیین، قضاء 

لمنازعات المتعلقة بالأفراد وقضاء إداري یفصل في المنازعات المرتبطة عادي ینظر في ا

، غیر أن تطبیقه )1(بنشاط الإدارة، وقصد تجسید هذا المبدأ تم تكریسه في نصوص قانونیة

على منازعات المتعلقة بقرارات مجلس المنافسة یجعل إختصاص الفصل فیها یؤول إلى 

).2(طابع الإداري لقرارات مجلس المنافسة إختصاص القاضي الإداري وذلك نظرا لل

:تكریس المبدأ-1

من الدستور 102لقد تبنى المشرع الجزائري نظام القضاء المزدوج بموجب المادة 

تمثل المحكمة العلیا ":المعدل و المتمم التي تنص على ما یلي19963الجزائري لسنة 

.83، الرقابة القضائیة على أعمال مجلس المنافسة، مرجع سابق، ص ماتسة لامیة-1

قانون :انون، فرعالنظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القعمورة عیسى،-2

.86، ص 2007الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 

،    1996دیسمبر 07، المؤرخ في 438-96مرسوم الرئاسي رقم ، الصادر بموجب ال1996الدستور الجزائري لسنة -3

، 2002أفریل 10المؤرخ في ، 03-02، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1996دیسمبر 08، صادر في 76ر عدد ج 

، ج ر عدد 2008نوفمبر 15، المؤرخ في 19-08، و بالقانون رقم 20002أفریل 14، صادر في 25ج ر عدد 

، صادر 14، ج ر عدد 2016مارس 06، المؤرخ في 01-16، و بالقانون رقم 2008نوفمبر 16، صادر في 63

.2016مارس  07في 
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تضمن المحكمة العلیا ومجلس الدولة . ةالإداریلمقدمة للأعمال المجالس القضائیة الهیئة ا

...".توحید الاجتهاد القضائي في جمیع أنحاء البلاد وبسهران على إحترام القوانین

یتبین إنطلاقا من هذا النص أنّ المؤسس الدستوري قد أحدث تمییزا بین نوعین من 

وقضاء الهیئات القضائیة، قضاء عادي یختص بالفصل في المنازعات الخاصة بالأفراد،

.إداري یتولى النظر في المنازعات الإداریة المتعلقة بنشاط الهیئات الإداریة

وبناء على هذا تم تأسیس مجلس الدولة كهیئة قضائیة إداریة علیا تعبیرا عن 

، حیث یستمد إختصاصاته من الدستور ذاته وكذا من القانون العضوي 1الازدواجیة القضائیة

الذي حدد إختصاصاته المتمثلة في رقابة مشروعیة القرارات المعدل والمتمم  01-98رقم 

من )09(الإداریة الصادرة عن أشخاص القانون العام المنصوص علیها في المادة التاسعة 

.2هذا القانون

إن إختصاص القاضي الإداري برقابة أعمال السلطات الإداریة بوجه عام والسلطات 

مجلس المنافسة لم یأتي عبثا إنما كان مرتبطا بعدة الإداریة المستقلة بوجه خاص بما فیها

.3عوامل وأفكار ساهمت في إبراز فكرة ضرورة إنشاء قضاء مستقل عن القضاء العادي

بالتالي تم تكریس مبدأ القضاء المزدوج على غرار ما هو معمول به في القانون الفرنسي و 

:الذي استند إلى مبدأ هام هو 

:ت الإداریة و السلطات القضائیةمبدأ الفصل بین السلطا-

بموجب هذا المبدأ تم تأسیس قاضي مختص في المنازعات الإداریة وذلك بعد أن 

مساسا اعتبر الثوار الفرنسیون أن تدخل القاضي العادي في المسائل الإداریة یشكل 

الإداریة، شروط قبول دعوى تجاوز السلطة ودعوى القضاء الكامل، دیوان المطبوعات ، قانون المنازعات خلوفي رشید-1

.27، ص 2001الجامعیة، الجزائر، 

  .له، المتعلق باختصاص مجلس الدولة وتنظیمه وعم01-98من القانون العضوي رقم 9أنظر المادة -2

العامة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، ، دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحریات سلیماني سعید-3

.43، ص 2004فرع القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 
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فإنّه في غیر .1المساس بمبدأ الفصل بین السلطاتباستقلال الإدارة، مما یؤدي إلى

، یختص القضاء فیها القضاء العادي بحسب طبیعتهامنازعات التي یختص بالفصل ال

الإداري دون سواه بالفصل في منازعات القرارات المتخذة من قبل السلطات الإداریة بمناسبة 

.2ممارستها لصلاحیات السلطة العامة

تأسیس لقد تمّ تجسید هذا المبدأ في نصین قانونین واللذان یشكلان منطلق ومبرر

من قانون رقم 13الهرم القضائي الإداري، حیث یتمثل النص القانوني الأول في المادة 

التي تقتضي بأن الوظائف الإداریة تكون منفصلة عن الوظائف 3 1790أوت  16-24

.القضائیة، ویحضر على القاضي العادي التدخل بأي شكل من الأشكال في أعمال الإدارة

فروكتدور 16ثاني فهو مكمل للنص الأول ویتمثل في مرسوم أما النص القانوني ال

»للعام الثالث  16 fructidor an III الذي منع بدوره القضاء العادي من النظر في «

.4الأعمال الإداریة مهما كان شكلها

وعلیه، فإنه طبقا لمبدأ إزدواجیة القضائیة یكون القضاء الإداري هو صاحب 

المتعلقة بأعمال الإدارة ونشاطها، بینما القضاء العادي یختص الاختصاص بحل المنازعات

5.بالمنازعات المرتبطة بالمسائل العادیة الخاصة بالأفراد

، قانون المنازعات الإداریة، شروط قبول دعوى تجاوز السلطة ودعوى القضاء الكامل، مرجع سابق، خلوفي رشید-1

  .49-48ص ص 

.85، الرقابة القضائیة على أعمال مجلس المنافسة، مرجع سابق، ص اتسة لامیةم-2

3-Article 13 de la loi des 16-24 aout 1790 sur l’organisation judiciaire.

www. legifrance.gouv.fr.

4-Décret du 2 septembre 1795 (16 fructidor an III) qui défend aux tribunaux de connaitre

des actes d’administration et annule toutes procédure et jugements intervenus à cet

égard.

Article unique : « défenses itérative sont faites aux tribunaux de connaitre des

actes d’administration, de quelque espèce qu’ils s’aient, aux peines de droit »

www. legifrance.gouv.fr.

.85، الرقابة القضائیة على أعمال مجلس المنافسة، مرجع سابق، ص ماتسة لامیة-5



قابة القضاء لقرارات مجلس المنافسةرالفصل الأول                                               

-13-

:إعمال مبدأ إزدواجیة القضاء على منازعات قرارات مجلس المنافسة-2

إن القرارات التي یتخذها مجلس المنافسة أثناء ممارسته لوظیفته الضبطیة التي 

في حمایة النظام العام الاقتصادي من خلال ضبط المنافسة في السوق هي قرارات تتمحور 

2من قانون المنافسة23، لأن المجلس هو هیئة إداریة مستقلة حسب نص المادة 1إداریة

"مجلس المنافسة"النص صلبتنشأ سلطة إداریة مستقلة تدعى في":التي تنص على 

.ل المالي، توضع لدى الوزیر المكلف بالتجارةتتمتع بالشخصیة القانونیة والاستقلا 

حیث أن كل ما یخصه دال على اتصاف ".یكون مقر مجلس المنافسة في مدینة الجزائر

د القاضي الإداري عناء ضرورة بكي مثل هذه الحالة غالبا ما لا یتقراراته بهذه الطبیعة، وف

داري نتیجة صدوره عن سلطة تكییف العمل المطعون فیه أمامه نظرا لتمتعه بالطابع الإ

.3إداریة

"على ما یلي01-98من القانون العضوي رقم 9تنص المادة  یختص مجلس :

الدولة كدرجة أولى وأخیرة بالفصل في دعاوي الإلغاء والتفسیر وتقدیر المشروعیة في 

القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة

.والمنظمات المهنیة الوطنیة

.4"ویختص أیضا بالفصل في القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة

یفهم من هذه المادة أن اختصاص مجلس الدولة كجهة قضائیة إداریة محدد        

السلطات الإداریة المركزیة، الهیئات :في ثلاث فئات تكون قراراتها محل دعوى إلغاء وهي

ة، والمنظمات المهنیة الوطنیة دون الإشارة إلى فئة السلطة الإداریة العمومیة الوطنی

.23، ص 1995، 1، العدد مجلة إدارة، "مفهوم القرار الإداري في القانون الجزائري"جبار عبد المجید، -1

.المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق03-03أمر رقم -2

.27، مرجع سابق، ص "مفهوم القرار الإداري في القانون الجزائري"عبد المجید، جبار-3

، المتعلق باختصاص مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، معدل ومتمم، مرجع 01-98من القانون العضوي رقم 9المادة -4

.سابق
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المستقلة، كما أشرنا سابقا، إذ لا یوجد في هذا النص القانوني ما یدل على تسمیة هذه 

.الهیئات

من نفس المادة، یبدو وضمنیا وكأن )02(إلا أنه وبالاطلاع على الفقرة الثانیة 

في الطعن ضد أعمال هذه السلطات الإداریة المستقلة، مجلس الدولة هو المختص بالنظر

وذلك على أساس أن المشرع الجزائري قد أضاف إلى اختصاصات هذا المجلس اختصاص 

الفصل في القضایا المخوّلة له بموجب نصوص خاصة، أي انّه لكل سلطة قانون خاص 

المتعلق  03-03رقم  الأمربها، وهو الشأن بالنسبة لمجلس المنافسة المنظم بموجب 

.بالمنافسة

فهذا یعني بذلك أن اختصاص النظر في منازعات قرارات هذه الهیئة یكون من 

.1نصیب قضاء مجلس الدولة

یفصل مجلس الدولة بصفة نهائیة في الدعاوي التي ترفع إلیه ولقد حددها المشرع 

بهذه الدعاوى اختصاصهالتفسیر وفحص المشروعیة، إلا أنّ الجزائري في دعاوي الإلغاء، 

إنما حصره المشرع بالنظر إلى الجهة الإداریة مصدرة القرار، فإذا كان القرار .2لیس مطلقا

الإداري محل الطعن صادرا عن إحدى الهیئات المحددة حصرا بموجب المادة أعلاه 

في والمتمثلة في السلطات الإداریة المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة، ف

هذه الحالة ینعقد الاختصاص لمجلس الدولة لیفصل في الدعاوي المرفوعة بشأنها ابتدائیا 

.3استئناف أو كمحكمة نقضونهائیا وفي غیر هذه الحالات یفصل مجلس الدولة  كمحكمة 

بمناسبة نظره 2011غیر أنّ المجلس الدستوري الجزائري في رأیه الصادر في سنة 

المتعلق 01-98العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم في مدى مطابقة القانون 

.86، الرقابة القضائیة على أعمال مجلس المنافسة، مرجع سابق، ص ماتسة لامیة-1

دور مجلس الدولة في العملیة التشریعیة دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص حاكم أحمد، -2

.26، ص 2016القانون الإداري المعمق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

.26، ص نفسهة دراسة مقارنة، مرجع دور مجلس الدولة في العملیة التشریعیحاكم أحمد، -3
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واعتبارا ":، قد ورد عنه ما یلي1باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله للدستور

بالنتیجة، فإنّ اعتماد اختصاصات أخرى لمجلس الدولة بالإحالة إلى نصوص خاصة بدون 

قد أغفل مجال اختصاصه تحدید طابع ومضمون هذه النصوص یكون المشرع العضوي 

.في هذا الموضوع

غیر أنّه اعتبارا أنه إذا كانت عبارة نصوص خاصة المستعملة من طرف المشرع 

القصد منها هو نصوص تكتسي نفس طابع القانون موضوع الإخطار وأنّ موضوعه ذو 

أعلاه المذكورة 11، 10، 9علاقة بهذا القانون العضوي، فإنّ الفقرات  الأخیرة من المواد 

.2"تعد مطابقة للدستور شریطة مراعاة هذا التحفظ

أخذا بالجزء الأول من رأي المجلس الدستوري المشار إلیه أعلاه یتبین لنا أنه اتخذ 

من القانون العضوي )09(من المادة التاسعة )02(موقفا بعدم دستوریة أحكام الفقرة الثانیة 

وص خاصة وذلك نظرا لأنها لم تحدد المذكور سابقا، والتي تضمنت نص013-98رقم 

طبیعة هذه النصوص، باعتبار أنّ اختصاصات مجلس الدولة یتم تحدیدها بموجب قانون

.4من الدستور الجزائري153عضوي طبقا للمادة 

من هنا نستنتج أن كل النصوص القانونیة التشریعیة التي كرست اختصاصات مجلس 

التي هي مكرسة بموجب قانون 5أ .م.إ.من ق901الدولة غیر دستوریة لاسیما المادة 

.، المتعلق باختصاص مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، معدل ومتمم، مرجع سابق01-98قانون عضوي رقم -1

، یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي، 2011جویلیة 6، مؤرخ في 11/د.م.ر/02رقم  المجلس الدستوري رأي -2

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله للدستور، ج ر  01-98قم المعدل والمتمم بالقانون العضوي ر 

  .2011أوت  3، صادر في 43عدد 

، المتعلق باختصاص مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، معدل ومتمم، مرجع 01-98من قانون عضوي رقم 9المادة -3

.سابق

دیسمبر 8، المؤرخة في 76بیة، الجریدة الرسمیة رقم من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشع153المادة -4

، معدل ومتمم1996

، یتضمن قانون الإجراءات الإداریة والمدنیة ج ر 2008فیفري 25، المؤرخ في 09-08من القانون رقم 901المادة -5

.2008أفریل 23، الصادر في 21عدد 
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القانون العضوي أسمى من القانون العادي الذي أخذ علیه  أنعادي وهذا بسبب اعتبار 

.المجلس الدستوري في رأیه، فیجب أن تلغى هذه المادة لأنها غیر مطابقة للدستور

قد وضع ولكن بالاطلاع إلى الجزء الثاني من رأي المجلس الدستوري، نجد أنّه

السالفة الذكر، بحیث إذا ما تحقق 9الواردة في المادة "نصوص خاصة"تحفظا بشأن عبارة 

فإن المجلس یسحب موقفه وهذا التحفظ یتمثل فيِ أنه إذا كان مقصود المشرع من عبارة 

المتعلق 01-98نصوص من طبیعة عضویة أي من نفس القانون العضوي رقم "نصوص"

تكون بذلك دستوریة )09(من المادة التاسعة )02(أحكام الفقرة الثانیة ، فإنّ 1بمجلس الدولة

.بشرط تقیدها بهذا التحفظ

غیر أن مسألة تكییف السلطات الإداریة المستقلة لم یتم حلها بسبب عدم وجودها 

ضمن الهرم التسلسلي للإدارة العامة، مما جعل البعض یرى إمكانیة إدراجها ضمن إحدى 

المتعلق 01-98من القانون العضوي رقم )09(ر إلیها في المادة التاسعة الفئات المشا

، 2بالمجلس الدولة المعدل والمتمم حتى یكون من المنطقي إخضاعها لرقابة مجلس الدولة

إمكانیة إدراج السلطات الإداریة 4"خلوفي رشید"والأستاذ 3"زوایمیة رشید"فیرى الأستاذ 

.–كما أشرنا سابقا -المستقلة ضمن هذا المفهوم  

ولكن فیما یخص مجلس المنافسة نجد أن المشرع الجزائري قد كیفه على انه سلطة 

.إداریة مستقلة، مما یجعل مسألة خضوع قراراته لرقابة مجلس الدولة منطقیة

.لة وتنظیمه وعمله، معدل ومتمم، مرجع سابق، المتعلق باختصاصات مجلس الدو 01-98قانون عضوي رقم -1

، المتعلق باختصاص مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، معدل ومتمم، مرجع 01-98من قانون عضوي رقم 9المادة -2

.سابق

3-ZOUAIMIA Rachid, « le Régime contentieux des autorités administrative

indépendantes en droit algérien», Revue Idara, N°01, 2005, pp 16-18.

.36، ص 2001، 1، العدد مجلة الموثق،"النظام القضائي لمجلس الدولة"خلوفي رشید، -4
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الاستثناءات الواردة على مبدأ ازدواجیة القضاء:ثانیا

وي وذلك للأسباب من بینها تحدید فضّل المشرع الجزائري العمل بالمعیار العض

اختصاص القضاء الفاصل في المواد الإداریة، وبصفة غیر مباشرة توزیع الاختصاص بین 

الجهات القضائیة الفاصلة في مواد أخرى، فهذا یمكّن المتقاضي من تحدید مجال اختصاص 

كون خصمه القاضي الإداري مسبقا، بحیث یكفي لتوجیه دعواه أمام القاضي الإداري أن ی

، والتي تم التأكید علیها من 2إ .م.إ.من ق800، الواردة في المادة 1أحد الأشخاص العامة

.3المتعلق بمجلس الدولة المعدل والمتمم01-98من القانون العضوي رقم 9خلال المادة 

غیر أنّ اختصاص الفصل في المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فیها هي فكرة 

لأنه توجد نشاطات تمارسها بعض الأشخاص العامة تدخل ضمن المجالات تطبیقها نسبي، 

التي یختص بها القضاء العادي، حیث یقتضي بذلك المنطق إخضاعها لرقابة القاضي 

العادي بدلا من اختصاص القاضي الإداري، ومثال ذلك النشاطات الاقتصادیة التي عادة ما 

.4ة الفصل في المنازعات الناشئة عنهایتقاسم القاضي الإداري والقاضي العادي مهم

الأعمالوهذا ما یؤكد على أنّ المشرع الجزائري لم یتقید بالمعیار العضوي في تحدید 

الإداریة، أي أنه یلجأ في بعض الأحیان إلى الأخذ بالمعیار المادي وهذا ما تؤكده لنا مثلا 

توجیهي للمؤسسة العمومیة المتضمن القانون ال01-88من القانون رقم 56أحكام المادة 

قتصادیة مؤهلة قانونا عندما تكون المؤسسة العمومیة الا":التي تنص على5الاقتصادیة

تخضع المنازعات المتعلقة بهذا المجال للقواعد ......السلطة العامةلممارسة صلاحیات 

.89-88، الرقابة القضائیة على أعمال مجلس المنافسة، مرجع سابق، ص ص ماتسة لامیة-1

.المدنیة و الإداریة، مرجع سابق، المتضمن قانون الإجراءات 09-08من القانون رقم 800أنظر المادة -2

، المتعلق باختصاص مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، معدل ومتمم، 01-98من قانون عضوي رقم 9أنظر المادة -3

.مرجع سابق

.87النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مرجع سابق، ص عمورة عیسى،-4

، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات الاقتصادیة، 1988جانفي 12، مؤرخ في 01-88من القانون رقم 56المادة -5

)ملغى جزئیا(1988جانفي 13، صادر في 2ج ر عدد 
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ات السلطة یتضح لنا من خلال هذا النص أن الإدارة قد تفوض امتیاز ".المطبقة على الإدارة

العامة إلى أشخاص غیر الإدارة، كالمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري 

.وذلك في حالات معینة

من خلال ما سبق یتضح لنا أن المشرع الجزائري لم یستبعد تماما الأخذ بالمعیار 

ع الإداریة، فهذا یعد خروجا عن القواعد العامة في توزیالأعمالالمادي في تحدید 

الاختصاص بین جهات القضاء العادي والقضاء الإداري، وذلك باعتبار أن الأصل هو 

، 2000ماي 8كما أقرت به محكمة التنازع في قرارها الصادر بتاریخ .1المعیار العضوي

م بین حیث انه من الثابت أن النزاع القائ":والذي ینص في إحدى حیثیاته على ما یلي

أن أحد :للجهة القضائیة الإداریة على أساسالمانعختصاصلاالطرفین یرجع الفصل فیه 

.2....."الطرفین المتخاصمین هو بلدیة رایس حمیدو

وبالتالي، فإنّ المشرع الجزائري قد أخذ بالمعیار العضوي كأصل عام في تحدید 

.اختصاص القاضي الإداري، وبالمعیار المادي في بعض الحالات الاستثنائیة

الثانيالفرع 

مجال ممارسة مجلس الدولة للإختصاصاته

بمأن القاضي الإداري هو صاحب الاختصاص الأصلي في النظر في مشروعیة 

زدواجیة القضاء، فإن رقابته اقرارات السلطات الإداریة في الدولة وذلك تطبیقا لمبدأ 

إذ . لمشروعیة القرارات التي یتخذها مجلس المنافسة لا تخرج هي الأخرى عن هذا المنطق

تخضع لذات المبدأ باعتبارها قرارات إداریة صادرة عن سلطة إداریة، وإن كانت أحكام قانون 

المنافسة لم تعترف لمجلس الدولة بالولایة الكاملة على منازعات مجلس المنافسة، بحیث 

.91-90، الرقابة القضائیة على أعمال مجلس المنافسة، مرجع سابق، ص ص ماتسة لامیة-1

، مجلة مجلس الدولة، )ج.ص( ، قضیة رئیس رایس حمیدو ضد2000ماي 8، مؤرخ في 01قرار محكمة التنازع رقم -2

.156، ص 2002العدد الأول، 
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نجدها قد حصرت اختصاصه في منازعات القرارات المتعلقة بالتجمیعات الاقتصادیة دون 

.1لأخرىالقرارات ا

فهذا ما یؤدي بنا إلى البحث عن مبررات انفراد مجلس الدولة بمنازعات قرارات 

، وكیفیة تقدیم الطعون أمام مجلس الدولة ضد قرارات )أولا(التجمیعات الاقتصادیة 

.)ثانیا(التجمیعات الاقتصادیة 

مبررات انفراد مجلس الدولة بمنازعات قرارات التجمیعات الإقتصادیة: أولا

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم في فقرتها 03-03من الأمر رقم 19نص المادة ت

."یمكن الطعن في قرار رفض التجمیع أمام مجلس الدولة":الأخیرة على ما یلي

یتبین لنا من خلال هذا النص أن المشرع الجزائري لم یخول لمجلس الدولة سوى 

تجمیعات الإقتصادیة التي یتخذها مجلس المنافسة اختصاص النظر في القرارات المتعلقة بال

أثناء ممارسة لوظیفته الرقابیة، وذلك دون الإشارة إلى القرارات التي تصدر من هذا المجلس 

بالنسبة للممارسات المقیدة للمنافسة، والتي منح المشرع الجزائري اختصاص الفصل في 

.2مجلس قضاء الجزائرالمنازعات الناشئة عنها للقضاء العادي المتمثل في 

ولكن یبدو أن المشرع الجزائري لم یعتمد في هذه المسألة على تطبیق القواعد العامة 

المتعلقة بتوزیع الاختصاص لمنح مجلس الدولة اختصاص النظر في مشروعیته قرارات 

مجلس المنافسة المتعلقة بالتجمیعات الاقتصادیة، و إنما إعتمد على التقلید الأعمى للمشرع

.3الفرنسي في تنظیمه لمنازعات مجلس المنافسة

ذلك لأن اختصاص مجلس الدولة الفرنسي بالنظر في القرارات المتعلقة بالتجمیعات 

الإقتصادیة یفسّر على أساس أنّ مجلس المنافسة لیس هو المختص باتخاذ القرار في هذا 

.92، الرقابة القضائیة على أعمال مجلس المنافسة، مرجع سابق، ص ماتسة لامیة-1

.، المتعلق بالمنافسة، معدل ومتمم، مرجع سابق03-03من الأمر رقم 19المادة -2

.93سة، مرجع سابق، ص ، الرقابة القضائیة على أعمال مجلس المنافماتسة لامیة-3
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الاختصاص یؤول إلى مجلس المجال وإنما هي سلطة وزاریة، بینما في الجزائر فإنّ مثل هذا 

غیر أنّ هذا التبریر لم یعد قائما بعد أن نقل المشرع الفرنسي صلاحیة رقابة .1المنافسة

عملیات التجمیع التي كانت في السابق من اختصاصات الوزیر المكلف بالاقتصاد إلى 

laسلطة المنافسة وذلك بموجب قانون عصرنة الاقتصاد loi de modernisation

l’économie وبالتحدید من خلال تعدیل المادة 2 2008أوت  4الصادر فيL-430-3

.3من التقنین التجاري الفرنسي

حیث أن هذا النقل في الصلاحیات من الوزیر المكلف بالاقتصاد إلى سلطة المنافسة 

لا یبدو أنه أحدث تغییرا في قواعد توزیع الاختصاص القضائي بالنسبة لمنازعات مجلس 

ة، بل أنّ المشرع الفرنسي نجده قد استبقى على اختصاص مجلس الدولة برقابة المنافس

القرارات المتعلقة بالتجمیعات، بالرغم من أن سلطة  اتخاذ القرار بشأن عملیات التجمیع 

.أصبحت من صلاحیات سلطة المنافسة ولیس الوزیر المكلف بالاقتصاد

ون جمیع الطعون ضد قرارات كان من المفروض في إطار هذا التعدیل أن تك إذ

سلطة المنافسة مرفوعة أمام محكمة استئناف باریس وذلك من أجل حسن سیر العدالة من 

.جهة وتوحید منازعات مجلس المنافسة من جهة أخرى

وبالتالي یكون المشرع الفرنسي في نفس الوضع مع نظیره الجزائري، وذلك بعد أن 

لول المعتمدة في القانون الفرنسي في مجال منازعات كان المشرع الجزائري یقوم بتقلید الح

مجلس المنافسة، فكلا المشرعین یخولان صلاحیة الترخیص بعملیة التجمیع أو رفضها 

1-ZOUAIMIA Rachid, « remarque critique sur le contentieux de conseille de la

concurrence en droit algérien », op.cit, p 57.

2- loi N° 2008-776 du 4 aout 2008 de modernisation de l’économie.

www.legifrance.gouv.fr

3- L-430-3 du code de commerce français dispose que : « l’opération de concentration

droit être notifiée à l’autorité de la concurrence aux réalisations… ». voir : code de

commerce français.www.legifrance.gouv.fr
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لمجلس المنافسة وسلطة المنافسة، وكلاهما یسند اختصاص النظر في المنازعات الناشئة 

المشرعین الجزائري عن قرارات التجمیعات لمجلس الدولة، إذ كان من المفروض على

والفرنسي منح اختصاص الفصل في منازعات قرارات مجلس المنافسة للقضاء العادي، وذلك 

.1من أجل توحید قواعد الاختصاص القضائي للمنازعات المتعلقة بالمنافسة

، فإن 2المتعلق بالمنافسة03-03وبالنسبة لقانون المنافسة الجزائري ووفقا للأمر رقم 

ت كونها تدخل في مجال نشاط المنافسة في السوق، فإن القرارات التي یتخذها هذه التجمیعا

مجلس المنافسة بشأنها سواء كانت بالترخیص لها أو رفضها، تكون بذلك قرارات تنظیمیة 

للارتباطها بفكرة المصلحة الاقتصادیة العامة، إذ أنه بالإضافة إلى تدخل المجلس في قضایا 

كالمستهلكین (الفردیة الخاصة ن أجل المحافظة على المصالحالمنافسة باسم الدولة م

ویتدخل أیضا في المحافظة على الحقوق الجماعیة أي الاقتصاد ).المؤسسات المتضررةو 

العام الوطني، فلا محل هنا لفكرة القاضي العادي في قضایا الاختصاص باعتبار أن الأمر 

  .ةیتوقف على المفهوم الذي نعتمده بشأن المنافس

فإذا اعتبرنا أن هذه الأخیرة تخص المؤسسات الاقتصادیة فإن القاضي العادي هو 

الذي یكون مختص بالنظر في الطعون المتعلقة بها، بینما إذا اعتبرنا أن المنافسة لها اهتمام 

.3بالمصلحة العامة فإن الاختصاص یتعقد في هذه الحالة للقاضي الإداري

م مجلس الدولة ضد قرارات التجمیعات الإقتصادیةشروط تقدیم الطعن أما:ثانیا

لكي یقبل الطعن المقدم أمام مجلس الدولة ضد قرار مجلس المنافسة كسلطة إداریة 

مستقلة فیما یخص التجمیعات الاقتصادیة فلابد من احترام الإجراءات المقررة سواء في 

مثل هذه الشروط في احترام إ، وتت.م.إ.القانون المتعلق بهذه الهیئة أو تلك الواردة في ق

.)2(، وإجراءات تقدیم الطعن )1(مواعید الطعن 

.94-93، الرقابة القضائیة على أعمال مجلس المنافسة، مرجع سابق، ص ص ماتسة لامیة-1

.، المتعلق بالمنافسة، معدل ومتمم، مرجع سابق03-03الأمر رقم -2

.95، الرقابة القضائیة على أعمال مجلس المنافسة، مرجع سابق، ص ماتسة لامیة-3
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:مواعید الطعن-1

لم ینص المشرع في قانون المنافسة على میعاد الطعن بالنسبة للقرارات المتعلقة 

إ فیحدد آجال .م.إ.برفض التجمیع، و لذلك یتعین الرجوع إلى القواعد العامة الواردة في ق

لس الدولة بأربعة أشهر تسري من تاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة من القرار الطعون أمام مج

829إ التي تحیلنا إلى المواد من .م.إ.من ق907الإداري الفردي وذلك طبقا لنص المادة 

.1منه 872إلى 

فخلال تلك المدة یمكن تقدیم التظلم إلى الجهة مصدرة القرار و هذا حسب نص 

، ویبدأ هذا الأجل من تاریخ تبلیغ 2راءات المدنیة و الإداریةمن قانون الإج830المادة 

التظلم، ففي حالة سكوت مجلس المنافسة عن الرّد یستفید المتظلم بقرار رفض التجمیع بأجل 

شهرین لتقدیم طعنه القضائي الذي یسري ابتداءا من تاریخ انتهاء أجل شهرین، وفي حالة ردّ 

.بدأ سریان أجل الشهرین من تاریخ تبلیغ الرفضالمجلس خلال المدة الممنوحة له ی

:إجراءات تقدیم الطعن أمام مجلس الدولة-2

لم ینص قانون المنافسة على كیفیة تقدیم الطعن لذا یستوجب الرجوع إلى القواعد 

ترفع :"منه على أن 14العامة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، حیث تنص المادة 

مة بعریضة مكتوبة، موقعة و مؤرخة، تودع بأمانة الضبط من قبل الدعوى أمام المحك

یرفع الطعن بموجب أي  .3"المدعي أو وكیله أو محامیه، بعدد النسخ یساوي عدد الأطراف

.موقعة لدى مجلس الدولة تحت طائلة عدم القبولعریضة مكتوبة و 

.، قانون الإجراءات الإداریة والمدنیة، مرجع سابق09-08ن القانون رقم م809المادة -1

.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، مرجع سابق830المادة -2

.، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، مرجع سابق09-08من القانون رقم 14المادة -3
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من  15ة كما یجب أن تتضمن العریضة مجموعة البیانات منصوص علیها في الماد

یجب أن تتضمن عریضة إفتتاح الدعوى، تحت طائلة ":التي تنص على ما یلي1إ .م.إ.ق

:عدم قبولها شكلا  البیانات الآتیة

الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى،-1

إسم ولقب المدعي علیه وموطنه،-2

إسم ولقب وموطن المدعي علیه، فإن لم یكن له موطن معلوم فآخر موطن له،-3

، ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني إلى تسمیة وطبیعة الشخص المعنويالإشارة-4

أو الاتفاق، 

ئل التي تؤسس علیها الدعوى، ئع والطلبات والوساعرض موجزا للوقا-5

"الإشارة، عند الاقتضاء إلى المستندات والوثائق المؤیدة للدعوى-6

بملف القضیة لدى أمانة الضبط، وبعد ذلك یتم إیداع عریضة الدعوى مع نسخة منها 

بسجل خاص، و بعد استفاء جمیع هذه الإجراءات یتم تبلیغ عریضة إیداعهاثم تقید عند 

2.افتتاح الدعوى تبلیغا رسمیا عن طریق محضر قضائى إلى الأطراف المعنیة

الثانيالمطلب 

فصل مجلس الدولة في الطعون المرفوعة ضدّ قرارات مجلس المنافسة

رات التي في مجال اختصاص القاضي الإداري النظر في مشروعیة القرایدخل 

التي تتعلق برفض أو الترخیص بالتجمیعات الاقتصادیة دون یتخذها مجلس المنافسة و 

.سابقالإداریة، مرجع متضمن قانون الإجراءات المدنیة و ال، 09-08من القانون رقم 15المادة -1

، )مقارنة بین القانون الجزائري و القانون الفرنسي(، ساحي سیلیة، العقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة خالص لامیة-2

حقوق و العلوم القانون العام للأعمال، كلیة ال:مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، شعبة قانون الأعمال، تخصص

.53، ص 2016السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،
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یقوم القاضي الإداري التأكد من أن القرار المطعون فیه یتعلق بموضوع التجمیعات .1سواها

الفرع (ف جوانب القرار للفصل في مدى مشروعیته الاقتصادیة، وبعدها یمر إلى دراسة مختل

، إذا كان مجلس الدولة هو المختص بالفصل في الطعون الموجّهة ضد القرارات )الأول

الصّادرة عن مجلس المنافسة كقاعدة عامة، یبقي اختصاصه هذا لا یتعدى حدود إلغاء 

.)الفرع الثاني(لمنافسةالقرار ممّا یؤدي إلى محدودیة سلطاته كقاضي إداري في منازعات ا

ولالفرع الأ 

ة لمشروعیة قرارات مجلس المنافسةمجلس الدولرقابة

في رقابة مشروعیة  يإذا كان القاضي الإداري هو صاحب الاختصاص الأصل

قرارات السلطة الإداریة، فإنّ تكلیف مجلس الدولة كقاضي إداري بمهمة رقابة مدى مشروعیة 

ضي منه التمتع بتحلیل اقتصادي وتقني، وهو ما یعد أمر غیر قرارات مجلس المنافسة تقت

یؤدي به إلى تطبیق المبادئ العامة وذلك بالاستناد إلى المناهج التقلیدیة .مألوف بالنسبة له

التي تعود علیها في رقابة المشروعیة وكذا كل التقنیات المعتمدة من طرف القضاء الإداري 

لاسیما في ظل غیاب قواعد خاصة تنظم رقابة مشروعیة عند نظره في دعوى الإلغاء، وهذا

.2قرارات مجلس المنافسة بعملیات التجمیع

لذلك تكون رقابة القاضي الإداري لمشروعیة قرارات مجلس المنافسة من خلال 

.)ثانیا(، والمشروعیة الداخلیة )أولا(فحصه لجانبین هما المشروعیة الخارجیة 

یة لقرارات التجمیعات الاقتصادیةرقابة مشروعیة الخارج: أولا

المقصود برقابة المشروعیة الخارجیة في أي قرار إداري رقابة العناصر المشكلة له، 

من خلال قیام مجلس الدولة بفحص مدى اختصاص الشخص الذي اتخذ القرار بشأن

.69مرجع سابق، ص المنافسة،منازعات،كریمةجدیدبدریة،أودیة-1

.102، الرقابة القضائیة على أعمال مجلس المنافسة، مرجع سابق، ص ماتسة لامیة-2
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.1التجمیع، ومدى صحة الإجراءات باحترام كل من شكل القرار ومواعید الطعن

:وضوع الاختصاصة ماقبر م-1

الإدارة أو الهیئة الاختصاص على أنه الصفة القانونیة أو"عوابدي"عرف الأستاذ

.2الإداریة في اتخاذ قرار یعتد به

أما رقابة موضوع الاختصاص فهي مراقبة مدى اختصاص الشخص الذي اتخذ 

ح الترخیص القرار بشأن عملیة التجمیع، فحسب أحكام قانون المنافسة فقرار القاضي بمن

لعملیة التجمیع أو رفض منحه هو من اختصاص رئیس مجلس المنافسة و في حالة غیاب 

، فهنا یكمن دور مجلس الدولة في 3الرئیس یمكن اتخاذ القرار من قبل أحد نواب الرئیس

.مراقبة مدى اختصاص الأشخاص المتخذین للقرار المتعلق بعملیة التجمیع

  :  راءاتالإجمدى صحة الشكل و بة اقر م-2

یقصد بشكل القرار الإداري ذلك الإطار أو القالب أو الصورة التي تحدد وترسم الوجه 

الذي یبرز إرادة الإدارة في إصدار القرار الإداري، وإذا صدر القرار الإداري دون احترام 

الشكلیات والإجراءات المنصوص علیها قانونا، یصیبه عیب الشكل والإجراءات مما یجعله 

، یتولى القاضي الإداري بفحص مدى صحة الإجراءات 4للإلغاء لعدم المشروعیةقابلا 

المتعلقة بطلب الترخیص والإجراءات المتبعة للإصدار قرار رفض التجمیع الصادر بشأنها، 

، 5المتعلق بالمنافسة03-03وذلك بالاستعانة بالإجراءات المنصوص علیها في الأمر رقم 

.70، ص سابقع مرجالمنافسة،منازعات،كریمةجدیدبدریة،أودیة-1

.220، ص 1990ج، الطبعة الثالثة، الجزائر، .م.، دروس في القانون الإداري، دعمار عوابدي-2

.70مرجع سابق، ص المنافسة،منازعات،كریمةجدیدبدریة،أودیة-3

لإقتصادي، أطروحة ، الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال االدینعیساوي عز-4

، ص 2015لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 

246.

.، المتعلق بالمنافسة، معدل ومتمم، مرجع سابق03-03الأمر رقم -5
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المتعلق بالترخیص لعملیات التجمیع والذي اكتفى بتحدید 219-05والمرسوم التنفیذي رقم 

.1كیفیة تحدید طلب الترخیص

كذلك یقوم القاضي الإداري بمراقبة شكل قرار رفض التجمع المطعون فیه، من حیث 

19وذلك طبقا لما تنص علیه الفقرة الأولى من المادة 2كونه یحتوي على عنصر التسبیب 

یمكن مجلس المنافسة أن یرخص بالتجمیع أو ":ي تنص علىالت03-03من الأمر رقم 

."یرفضه بمقرر معلل بعد أخذ رأي الوزیر المكلف بالتجارة

:بة المواعید القانونیةمراق-3

یراقب القاضي الإداري مدى إحترام المجلس المدّة القانونیة للإتخاذ قراره بشأن عملیة 

أشهر للإتخاذ قراره بشأن )03(فسة مهلة ثلاثة التجمیع، حدد المشرع الجزائري لمجلس المنا

  03-03رقم  الأمرمن 17عملیة التجمیع سواء بالرفض أو الترخیص وذلك في نص المادة 

المساس كل تجمیع من شأنه ":على أنه3المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر

ما، یجب أن یقدمه أصحابه على سوق بالمنافسة ولاسیما بتعزیز وضعیة هیمنة مؤسسة

".أشهر)3(إلى مجلس المنافسة الذي یسبق فیه في أجل ثلاثة 

قراره في  المجلس عن إتخاذسكوت كما یقوم القاضي الإداري بالفصل في حالة

، وفي هذه المسألة نتسائل هل یعتبر هذا ترخیص أو رفض )أشهر3(المیعاد المحدد له 

لمشرع الجزائري لم یتخذ أي موقف من التجمیع ضمني؟ ویبقى السؤال مطروح لأن ا

المعروض أمامه، ربما هذه ثغرة لم ینتبه إلیها المشرع الجزائري، عكس التشریعات الأخرى 

التي تعتبره قبول ضمني، فعلى سبیل المثال المشرع الفرنسي الذي فصل في الأمر على أنه 

، 43لعملیات التجمیع، ج ر عدد ، یتعلق بالترخیص 2015یونیو ، سنة 22، مؤرخ في 219-05مرسوم تنفیذي رقم -1

.2005یونیو 22صادر في 

، مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة بوجمیل عادل-2

، ص 2012وزو، الماجستیر في القانون ، الفرع قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي 

180.

.سابق، المتعلق بالمنافسة، معدل ومتمم، مرجع 03-03من الأمر رقم 17المادة -3
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تجمیع بإخطار الوزیر المكلف في حالة سكوت سلطة المنافسة فهذا یعطي الحق لأصحاب ال

أشهر بمثابة ترخیص 3بالاقتصاد، ویقوم باتخاذ قراره بشأن عملیة التجمیع في أجل 

.1ضمني

رقابة المشروعیة الداخلیة لقرارات التجمیعات الإقتصادیة:ثانیا

یستعمل قضاة مجلس الدولة سلطاتهم في مراقبة المشروعیة الداخلیة لقرار رفض 

عن مجلس المنافسة، وذلك عن طریق مراقبتهم لمدى التزام مجلس المنافسة التجمیع الصادر

ومراقبة الشروط والتعهدات القانونیة المرخصة لعملیة )1(لمعاییر تقدیر التجمیعات

.)2(التجمیع

:رقابة مدى التزام مجلس المنافسة لمعاییر تقدیر التجمیعات-1

التي بني علیها القرار، أهمها یتولى قضاة مجلس الدولة بفحص المحتوى والأسس

فحص مدى احترام المعاییر التي لا یمكن إطلاقا الترخیص بعملیة التجمیع الاقتصادي إذا 

التي لا یمكن لأي تجمیع أن %40تخلفت لاسیما تلك المتعلقة بالنسبة المئویة المحددة بـ 

.2ةیتعدى هذه النسبة من المبیعات أو المشتریات المنجزة في سوق معین

المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، 03-03من الأمر رقم 18وهذا طبقا لنص المادة 

أعلاه كلما كان التجمیع یرمي 17تطبق أحكام المادة ":السالف الذكر التي تنص على

."من المبیعات أو المشتریات المنجزة في سوق معینة%40إلى تحقیق حد یفوقه

:لقانونیة المرخصة لعملیة التجمیعرقابة الشروط والتعهدات ا-2

فحص مدى احترام المؤسسات والأعوان الاقتصادیین أطراف التجمیع للشروط التي 

من شأنها تخفیف آثار التجمیع على المنافسة، كما یقوم قاضي مجلس المنافسة من التأكد 

.71مرجع سابق، ص المنافسة،منازعات،كریمةجدیدبدریة،أودیة:نقلا عن-1

مرجع سابق، ص ، مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري، بوجمیل عادل-2

180
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تخفیف من من طبیعة التعهدات المقدمة من المؤسسات المكونة للتجمیع، التي من شأنها ال

.1آثار التجمیع على المنافسة

الثانيالفرع 

نطاق سلطات مجلس الدولة عند فحص قرارات مجلس المنافسة

إن الرقابة التي یمارسها مجلس الدولة على مشروعیة قرارات مجلس المنافسة من 

ن ، غیر أ)أولا(خلال دعوى الإلغاء التي ترفع أمامه تؤدي به إلى اتخاذ قرارات في شأنها 

مما یؤدي إلى محدودیة سلطاته كقاضي إداري في 2إختصاصه لا یتعدى حدود إلغاء القرار

.)ثانیا(مجال منازعات المنافسة 

سلطات مجلس الدولة كقاضي إداري في مجال المنافسة: أولا

یقوم مجلس الدولة بمناسبة مراقبته لمشروعیة قرارات مجلس المنافسة في تأییدها أو 

.عدیلها فذلك لیس من اختصاصهإلغائها، دون ت

:تأیید قرار رفض التجمیع-1

یقوم قاضي مجلس الدولة بتأیید قرار رفض التجمیع الصادر عن مجلس لمنافسة بعد 

تأكده من المشروعیة الخارجیة والداخلیة للقرار ومن صحة الإجراءات التي أسند إلیها 

.3كیف الوقائع تكییفا صحیحاالمجلس في اتخاذه طبقا للحكام قانون المنافسة، وأنه 

:إلغاء قرار رفض التجمیع-2

قرارات مجلس المنافسة قرارات فردیة تتخذ ضمن امتیازات السلطة العامة، فدور 

، مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص بوجمیل عادل-1

181.

، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات "لسلطات الإداریة المستقلةعن ا وقف التنفیذ القرارات الصادرة"، فتحي وردیة-2

.351-330، ص ص 2007ماي 24-23ل الاقتصادي والمالي، جامعة بجایة، أیام في المجاالمستقلةالضبط 

، مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص بوجمیل عادل-3

181.
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، 1القاضي هنا ینحصر في مراقبة مشروعیة القرارات من حیث شروطه الشكلیة والموضوعیة

بإحدى عیوب المشروعیة فإذا لاحظ قاضي مجلس الدولة أن قرار رفض التجمیع مشوب 

الخارجیة أو الداخلیة یقوم بإصدار قراره بالإلغاء، لكن هذا لا یعني اتخاذ قرار جدید یقضي 

.بالترخیص لعملیة التجمیع، لأن ذلك یبقى من اختصاص مجلس المنافسة

فسلطات مجلس الدولة في مجال فحص مشروعیة قرار مجلس المنافسة برفض 

ر إما في تأییده أو إلغائه دون تعدیله، ونفس الحكم یسري على التجمیع الاقتصادي، تنحص

.2جمیع قرارات السلطات الإداریة المستقلة

القضاء الإداري قضاء محدود السلطات في مجال المنافسة:ثانیا

إن القضاء الإداري یتدخل لفرض رقابته على أعمال السلطات الإداریة بعد تحریك 

ضرر من ممارسة مقیدة للمنافسة، وهذا على خلاف دعوى قضائیة من طرف شخص المت

.مجلس المنافسة الذي یتمتع بسلطة التدخل التلقائي لقمع الممارسات المقیدة للمنافسة

فسلطة القاضي الإداري في الإلغاء محدودة النطاق في مجال منازعات المنافسة، 

النظر في مسألة باعتبار أن دوره یتوقف على إلغاء القرار غیر المشروع فحسب دون 

إصلاحه أو تعدیله، وعلیه فإن القضاء الإداري المتمثل في مجلس الدولة یبقى قضاء محدود 

السلطات لمواجهة الآلیات الاقتصادیة التي یسیر علیها المتعاملین الاقتصادیین في مجال 

.3المنافسة

، ص 2011وزیع، الجزائر، ، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، دار بلقیس للنشر والتبوجملن ولید-1

181.

، مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص بوجمیل عادل-2

181.

.120، ص سابق، الرقابة القضائیة على أعمال مجلس المنافسة، مرجعماتسة لامیة-3
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الثانيالمبحث 

المنافسةمجلس قرارات القضاء العادي برقابة اختصاص

قد خطى المشرع الجزائري خطوة كبیرة في تحویل اختصاص من القضاء الإداري ل

المنافسة على خلاف باقي مجلسقرارات  لقضاء العادي في الطعون المرفوعة ضدإلى ا

السلطات الإداریة المستقلة الأخرى فجعل القاضي العادي مراقب لسلطة ضبط المنافسة، 

رع وذلك لوجود مبررات لهذا المنح فيطرف المشالخروج عن القواعد العامة من هذالكن 

لهذا  أساسيمبدأ حسن سیر العدالة باعتباره كمبرر تجسیدیهدف إلى الاختصاص، والذي 

.المنح

ولتوضیح هذا الأخیر فقد تبین بأن القاضي العادي هو المختص بالنظر في الطعون 

أو عناصر الإثبات مقنعة میةتنظیالمتعلقة برفض العرائض غیر المتضمنة أحكاما قانونیة

أو تلك الأوامر الهادفة إلى ضمان حریة المنافسة لذا سنتطرق من خلال المطلبین التالیین 

من القاضي الإداري إلى من جهة في نقل الاختصاص الرقابة قرارات مجلس المنافسة

، ومن جهة الأخرى فصل مجلس القضاء الجزائر في )المطلب الأول(القاضي العادي 

.1)المطلب الثاني(الطعن 

الأولالمطلب 

قرارات مجلس المنافسة رقابة اختصاصنقل 

القاضي العادي لىإمن القاضي الإداري 

أثار نقل الاختصاص رقابة قرارات مجلس المنافسة في القاضي الإداري إلى القاضي 

لمبدأ ل ،من قبلالقانونیة المتعارف علیها العادي جدلا فقهیا حیث اعتبروه مخالفا للمبادئ 

النظام العام الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في صيو ، مجلس المنافسة سحري سعاد، رمضاني علجیة-1

.36، ص 2014جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، السیاسیة،كلیة الحقوق والعلوم الأعمال،الحقوق، قسم قانون 
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یقتضي بأن القاضي الإداري هو صاحب الاختصاص في المنازعات الإداریة وأن الذي العام 

ات الإداریة والقضاء العادي تفترض أن یكون للإدارة قاضیها المبدأ الفصل بین الهیئ

.الخاص

النظر في بعض قرارات مجلس اختصاصللقضاء العادي لكن المشرع منح

عن القواعد لقاضي العادي مراقب سلطة ضبط المنافسة، لكن الخروج المنافسة، فجعل ا

في الاختصاص التي جعلت تدخل القاضي كان بسبب وجود مبررات لهذا المنحالعامة 

البحث في مدى في القانون الفرنسي، مما یتطلب مناممكنالعادي في قضایا المنافسة 

.1دستوریة هذا النقل

الاختصاص القاضي العادي في الرقابة على قرارات نحالاستناد إلى مبررات موهذا 

وشروط الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر والآثار المترتبة )الفرع الأول(مجلس المنافسة 

.)الفرع الثاني(علیه 

الأولالفرع 

.للقاضي العاديقرارات مجلس المنافسةبعضرقابة مبررات منح اختصاص 

زعات إداریة یعود لمجلس الدولة إلا أن الأصل أن الاختصاص الفصل في منا

القانون أورد الاستثناء، حیث أجاز بمقتضاه لمجلس قضاء الجزائر الفصل في جزء من 

، بإضافة إلى )أولا(إلى مبدأ حسن سیر العدالة بالاستنادذلك منازعات مجلس المنافسة و 

.2)ثانیا(مبررات أخرى جاءت لتدعیم هذا المنح في الاختصاص 

للقاضي العاديالاختصاصمبدأ حسن السیر العدالة كمبرر أساسي لمنح : أولا

القاضي العادي هو المختص بالنظر في الطعون المرفوعة ضد قرارات مجلس یعد

المنافسة، سواء تلك المتعلقة بعدم قبول أو رفض العرائض غیر المنضمة الأحكام قانونیة 

  .50-49ص  مرجع سابق، صالمنافسة،منازعات،كریمةجدیدبدریة،أودیة-1

  .50 ص ،نفسهمرجعالمنافسة، اتمنازع،كریمةجدیدبدریة،أودیة-2
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لك الأوامر الهادفة إلى ضمان حریة المنافسة والحد ت أووتنظیمیة أو عناصر الإثبات مقنعة، 

.من الممارسات المقیدة لها

اریة مستقلة لذلك كان من سلطة الإدنهأعلى لمجلس المنافسة ف ان المشرع كیّ أرغم 

،ولیس للقاضي العادي) ةمجلس الدول(الاختصاص للقاضي الإداري ن یؤول أالمفروض 

مراقبة قاضي العادي اختصاص لمن القانون الفرنسي فمنح للكن المشرع اعتمد التقلید والنقل 

.بعض قرارات مجلس المنافسة

ختصاص إنجده منح 1986الأمر الصادر في لىإلى القانون الفرنسي وإ فبرجوع 

من الأمر  15 دةلمجلس الدولة، طبقا للمافي قرارات مجلس المنافسة كان یعودالنظر 

التي تقضي بأن یكون الطعن والأسعارالمنافسة المتعلق ب1986دیسمبر01الصادر في 

.مام مجلس الدولة عن طریق دعوى التعویضأ

الاختصاص القاضي منفي حین نجد أن الحكومة الفرنسیة أرادت أن یكون الطعن 

إذا تم تقدیم دفع من طرف مجموعة من نواب بشأن هذا النقل في العادي ولیس الإداري

تطبیق نص معین أو تنظیم خاص إذا كان  فقضى،الاختصاص أمام مجلس الدستوري

فمن المستحسنح بإثارة منازعات مختلفة تتوزع بین جهات قضائیة عادیة وإداریة یسم

د قواعد الاختصاص القضائي في هدف حسن سیر إدارة العدالة أن یوحبالنسبة للمشرع، ول

.1أساسانظام واحد وهو المختص 

ضد قرارات مجلس ، أصبحت الطعون 1987جویلیة 6انون قفبصدور لذلك 

وهو ما یوضح أن هذا النقل في أمام محكمة استئناف باریس، غرفة المنافسةالمنافسة تقدم

الاختصاص جاء خدمة لمبدأ حسن سیر العدالة وذلك بضم جمیع المنازعات المتعلقة 

في أنظمة منازعات المنافسةلمنافسة تحت رقابة هیئة قضائیة واحدة لهدف تفادي تشتتبا

، دور الهیئات القضائیة العادیة في تطبیق قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، موساوي ظریفة-1

:نقلا عن،64، ص 2011كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

DAVID katz, juge administratif et droit de la concurrence, op.cit, p 27.
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إذا كان لا یجوز  همما یؤدي إلى تعارض الأحكام، ونستخلص من ذلك أنقضائیة مختلفة

بالفصل في  هفي قضاء الدستوري أن یتدخل المشرع لینزع من مجلس الدولة اختصاص

أجاز بمقتضاه المشرع الاصلمنازعات إداریة لذلك نجد أن المجلس أورد الاستثناء في هذا 

عة الإداریة إلى جهة قضائیة أخرى، إذا كان ذلك ضروریا لحسن في مناز أن یعهد بالفصل 

المنازعات التي تخص جمیع اصة إذا علما أن هذا المبدأ یقضي بضمسیر العدالة، خ

موضوع ما إلى رقابة هیئة قضائیة واحدة، واستبعاد تطبیق القواعد المتعلقة بالاختصاص، 

.1یخص نفس الموضوعوذلك بغیة توحید الاجتهاد القضائي الذي

المشرع الجزائريالتي اعتمد علیهامبررات :ثانیا

لنقللقد انتهج المشرع الجزائري نهج المشرع الفرنسي واعتمد على نفس المبررات 

الاختصاص من القضاء الإداري إلى القضاء العادي لمراقبة مجلس المنافسة، إلا أن نقل 

لا یمكن قبوله بسهولة في النظام القانوني الاختصاص الذي جاء به المشرع الجزائري 

لنظر بخصوص مسألة تحویل المجلس الدستوري الجزائري لم یتدخل في ا أن، حیث الجزائري

.بما قرره المشرع في هذه النقطةاكتفى، حیث الاختصاص

والمتمم المعدلالمتعلق بالمنافسة 03-03م من الأمر رق63/1وتنص المادة 

تكون قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة ":المذكورة أعلاه على

قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الذي یفصل في المواد التجاریة، من قبل الأطراف 

من تاریخ إبتداءالمعنیة أو من الوزیر المكلف بالتجارة في الأجل لا یتجاوز شهرا واحدا 

.2"استخدام القرار

:نقلا عن،66-65، دور الهیئات القضائیة العادیة في تطبیق قانون المنافسة، مرجع سابق، ص ص موساوي ظریفة-1

MARIE malaurie-vignal, droit interne d la concurrence, op.cit, p 161

.نافسة، معدل ومتمم، مرجع سابق، المتعلق بالم03-03من الأمر رقم 63/1المادة -2
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توزیع الاختصاص القضائي المشرع الجزائري المعیار العضوي في فبذلك خال

قام بنقل بعض الاختصاصات إلى و   ،الإجراءات المدنیة والإداریةالمنصوص علیه في قانون 

للقضاء الإداري رغم تكییف مجلس المنافسة كسلطة إداریة أصلاتعود ،القاضي العادي

في طعون ضد قرارات إلى اختصاص النظر ري أن یبقى مستقلة فكان على المشرع الجزائ

مجلس الدولة مثل باقي قرارات السلطات الإداریة المستقلة الموجودة في الجزائر، حیث یتبین 

للقضاء العادي اختصاصات الفصل في خولمن خلال ما ذكر أعلاه أن المشرع الجزائري 

و الأسس التي اعتمد ة، دون أن تكون له نفس المبررات الطعون ضد قرارات مجلس المنافس

الأدوات فقط، ولم یعتمد على  له  رفينسي، وإنما اعتمد على التقلید الحعلیها المشرع الفر 

.1غات قانونیةاترك فر م  عملیة نقل الاختصاص بنجاح ودونتالقانونیة الصحیحة التي ت

الفرع الثاني

شروط الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر والآثار المترتبة علیه

أنها قد ،المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم03-03بالرجوع إلى أحكام الأمر رقم نجد 

نصت على الشروط خاصة بالطعن أمام مجلس قضاء الجزائر ضد قرارات مجلس المنافسة 

فلا یوجد لأي ،بالنسبة لإجراءات الطعنأماوالتي یتوجب على الشخص الطاعن إثباتها 

اللجوء إلى تطبیق القواعد العامة أي ما یعني افسة، وهو نص بشأنها في إطار قانون المن

.2قانون الإجراءات المدنیة والإداریة حتى تتم المطالبة القضائیة عن طریق تقدیم دعوى

.شروط الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر في قرارات مجلس المنافسة: أولا

:القرارات القابلة للطعن-أ 

یتبین لنا، أن 3متعلق بالمنافسة 03- 03ر رقم من الأم63بالرجوع إلى نص المادة 

القرارات التي یتخذها مجلس المنافسة في إطار الممارسات المقیدة للمنافسة وكذا التدابیر 

متطلبات لنیل شهادة للاستكمال، الطعن في قرارات مجلس المنافسة، مذكرة حاج موسى عیسى أمین، محمد بونان-1

.77-76، ص ص 2019-2018بومرداس،ماستر في القانون، قسم قانون العام، كلیة الحقوق، جامعة أحمد بوقرة، 

.127ائیة على أعمال مجلس المنافسة، مرجع سابق، ص ، الرقابة القضماتسة لامیة-2

.، المتعلق بالمنافسة، معدل ومتمم، مرجع سابق03-03من الأمر رقم 63المادة -3
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الغرفة (المؤقتة والأوامر والعقوبات تكون موضوع الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر 

.1في حین یستثنى تلك المتعلقة بالتجمیعات)التجاریة

:خاص المؤهلة لمباشرة حق الطعن أمام مجلس قضاء الجزائرالأش- ب 

المكلف القضیة، الوزیرقرارات مجلس المنافسة لكل من أطرافحق الطعن فيمنح

إلى الأطراف الأخرىبالتجارة، إضافة

:القضیة أطراف -1

نقصد بالأطراف المتضررین من القضیة أو المعنیین بالعقوبات المقررة من قبل 

.افسةمجلس المن

:الوزیر المكلف بالتجارة-2

ومن جهة ،جهةیعد وزیر التجارة من بین المؤهلین بإخطار مجلس المنافسة من 

.أمام مجلس قضاء الجزائر هصلاحیة الطعن في قراراتیملكأخرى 

:الانضمامینالمتدخلین -3

تضررالطعن لكل طرف اقر حقهو إجراء جاء به قانون المنافسة الجدید، والذي 

من الأمر رقم 68طبقا لنص المادة 2ن قرارات مجلس المنافسة، ولم یكن طرفا في قضیةم

یمكن الأطراف الذین كانوا معنیین أمام مجلس ":نهأالمتعلق بالقانون المنافسة على 03-03

أن یلحقوا بها في أیة الدعوى، أوطعن، التدخل في الأطرافا في  لیسواوالذینالمنافسة

.3"الإجراءات المدنیةالإجراء الجاري، طبقا لأحكام قانون مرحلة من مراحل

،)الفرنسيوالقانونالجزائريالقانونبینمقارنة(المنافسةمجلس عن الصادرةالعقوباتسیلیة،احيبسلامیة،خالص-1

.56مرجع سابق، ص 

قسمالحقوق، في الماسترشهادةلنیلمذكرةللمنافسة،المنافیةالممارساتقمعإجراءات،حكیمةعناني،حسیبةبري-2

.14-13، ص ص 2013-2012بجایة،میرة،الرحمنعبدجامعةالسیاسیة، والعلوم الحقوقكلیةالأعمال،قانون

.ومتمم، مرجع سابق، المتعلق بالمنافسة، معدل 03-03من الأمر رقم 68المادة -3
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:أجال الطعن في قرارات مجلس المنافسة-ج 

المتعلق بالمنافسة أن الطعن  03-03رقم  مرمن الأ63/1بالرجوع إلى المادة یظهر

یقدم من طرف الأشخاص المعنیین في القرارات الصادرة من مجلس المنافسة ضد 

ریخ تبلیغ قرار المجلس، وما من تا)یوم30(لمنافسة في أجل شهر الممارسات المقیدة ل

رفع هذا الطعن، لذا یجب ن نفس المادة، أنها لم توضح كیفیة كذلك میمكن ملاحظته

وموقعة معللةإلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فنجد أن الطعن یرفع بعریضة الرجوع

نات الشكلیة المطلوبة، وتودع لدى كتابة ضبط من طرف الطاعن او محامیة متضمنة البیا

محتملة یقرهاأو مصلحة قائمة جزائر، بشرط أن یكون للطاعن صفة ولهمجلس قضاء ال

القانون، ویجب أن تكون العریضة مصحوبة بعدد من النسخ بقدر عدد المستأنف علیهم 

، مع بیان أسماء حالا في سجل خاص تبعا لترتیبالعریضة وتقیدوتبلیغ الأطراف المعنیة، 

.1، وتبلیغها للأطراف المعنیةوألقاب الخصوم ورقم القضیة وتاریخ أول جلسة

من 48كما یرفع الطعن في الإجراءات والتدابیر المؤقتة المنصوص علیها في المادة 

هذا الأمر في أجل عشرین یوما، وهذا الطعن خاص بالممارسات المقیدة للمنافسة 

المحددة هذه الآجال احترام، وفي حالة عدم 7و9و10و11و12د المنصوص علیها في الموا

والهدف من القبول،الطعن المرفوع یكون الرد علیه بعدم في قانون المنافسة، فإن مصیر

آجال القصیرة لاسیما تلك الإجراءات المؤقتة هو ضمان فعالیة قرارات مجلس تحدید

.2المنافسة

، صادر 21، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر عدد 2008فبرایر 25المؤرخ في 08-09قانون رقم -1

.2008أبریل  23في 

، الممارسات المقیدة للمنافسة والآثار المترتبة عنها، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، قسم الحقوق، ارة تریكيس-2

.68، ص 2019-2018الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، كلیة
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.ي قرارات مجلس المنافسة أمام مجلس قضاء الجزائرالآثار المترتبة عن الطعن ف:ثانیا

بالرجوع إلى الامتیازات السلطة العامة نجد أن قرارات مجلس المنافسة قابلة للتنفیذ 

وإن كانت محل طعن قضائي لكونها تتمتع بقرینة المشروعیة وامتیاز الأولیة اللذان حتى

د أن المشرع الجزائري قد أورد الإداریة، في حین نج للقراراتالمعجل یسمحان بالنفاذ 

الدفاع في مواجهة الاقتصادي منوهو الإمكانیة العون النفاذ المعجل الاستثناء على مبدأ 

وبالتالي یتمثل في حمایة مصالحهالقرارات الإداریة الصادرة عن مجلس المنافسة بهدف 

.إجراء وقف التنفیذ

نفاذ قرارات مجلس المنافسة كأصل- أ

للطعن في القرار  موقفالغیر الاثررات في القواعد العامة بقاعدة یعرف نفاذ القرا

یعتبر سلطة إداریة تصدر قرارات المنافسة، الذيالإداري، وذلك ینطبق على قرارات مجلس 

المتعلق بالمنافسة، التي 03-03من الأمر رقم 63/3لنص المادة إداریة، فطبقاذات طبیعة 

موقف لقرارات ن لدى مجلس قضاء الجزائر أي أثرعلا یترتب على الط":نأ ىنصت عل

.مجلس المنافسة

ي لا یحتاج إلى ترخیص من القاضي نتیجة لمبدأ باعتبار أن النفاذ في القرار الإدار 

إعاقة سیر العادي للإدارة بواسطة طعون یتزاید یمكنالفصل بین الإدارة والقضاء، إذ لا 

فالإدارة تملك سلطة تنفیذ القرارات التي تتخذها  فلاعتراف لها بالأثر الموقا عددها، إذ تم

.1القضاءلاستئذانبنفسها دون الحاجة 

 في الماسترشهادةلنیلمقدمةمذكرة،الجزائريالتشریع في للمنافسةالقضائیةالحمایةصارة، قطاف إیمان،سعیدوني-1

، ص ص 2019بویرة،ال ،والحاجمحند أكلي جامعةالسیاسیة، والعلوم الحقوقكلیةأعمال،قانونتخصصالحقوق،

83-84.
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:كالاستثناءوقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة -  ب

لقرارات الإداریة، ذلك أنها تتمتع بالقرینة المشروعیة القاعدة تقتضي بقوة تنفیذیة ل

نفاذ الفوري وقف التنفیذ ویسمحان لها بوإمتیاز أولیة مما یعني عدم جواز إخضاعها لمبدأ 

للقرارات الإداریة، لهذا فطعن في قرارات مجلس المنافسة لیس لها أثر موقف للتنفیذ كقاعدة 

المتعلق بالمنافسة والتي 03-03من أمر رقم 63/2وهذا ما یستخلص من المادة عامة، 

أي أثر موقف لقرارات لا یترتب على الطعن لدى مجلس قضاء الجزائري":نصت على أنه

مجلس المنافسة، غیر أنه یمكن الرئیس مجلس قضاء الجزائر، في أجل لا یتجاوز خمسة 

أعلاه،  46و 45عشر یوما، أن یوقف تنفیذ التدابیر المنصوص علیها في المادتین 

".الصادر عن مجلس المنافسة عندما تقتضي ذلك الظروف أو وقائع الخطیرة

جلس المنافسة كمبدأ عام غیر قابلة للتوقیف، لكن هذا المبدأ ضد قرارات مفالطعون 

یرد علیه إستثناء وهو إمكانیة رئیس مجلس القضاء الجزائر أن یوقف تنفیذ قرارات مجلس 

قصد تمكین العون الاقتصادي من حمایة 63المنافسة وهذا ما جاءت به نفس المادة 

.1مصالحه

الثانيالمطلب 

.ئري في الطعنفصل مجلس القضاء الجزا

مرحلة اتخاذ مجلس قضاء المنافسة وفحصه تأتيمجلس رفع الطعن ضد قراراتبعد 

طبقا لذلك سنتناول مضمون في موضوع الطعن المرفوع أمامها،و الفصل الجزائر لقراره 

.)الفرع الثاني( القراروكذا مصیر ،)ولالفرع الأ (عن مجلس قضاء الجزائر القرار الصادر

.69، ص مرجع سابق، الممارسات المقیدة للمنافسة والآثار المترتبة علیها، ارة تریكيس-1
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وللأ الفرع ا

الصادر عن مجلس قضاء الجزائرالقرار مضمون 

یملك مجلس قضاء الجزائر الفاصل في المواد التجاریة سلطات مختلفة في مجال 

إلا أن لهذه السلطات حدود لا ینبغي ،)أولا(الطعون المقدمة ضد قرارات مجلس المنافسة 

.)ثانیا(تجاوزها 

سلطات مجلس قضاء الجزائر: أولا

قضاء الجزائر بسلطة إلغاء قرار مجلس المنافسة أو تعدیل القرار أو یتمتع مجلس 

.تأییده

:تعدیل قرار مجلس المنافسة-أ 

یمكن للغرفة التجاریة أن تفصل في الطعن ضد قرار مجلس المنافسة في حین نجد 

أن تعید النظر في تقدیر الوقائع والعناصر أن طلب التعدیل ومراجعة هذا القرار یتطلب 

.یة ثم تصدر قرار قضائي یعدل قرار مجلس المنافسةالقانون

بإمكان الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر أن تعدل العقوبة المفروضة من طرف 

مجلس المنافسة أو الأوامر التي أعطاها أو التدابیر التحفظیة التي إتخذها أو قرار نشر 

اریة أن تتخذ كل التدابیر لوضع القرار الذي إتخذه مجلس المنافسة، كما یمكن للغرفة التج

.حد للممارسات الماسة بالمنافسة في السوق والتي یتم معاینتها

وبناء علیه، نجد أن القاضي یضطر إلى إعادة النظر في ملف الدعوى من البدایة 

من تاریخ إخطار مجلس المنافسة من خلال طلب تعدیل قرار مجلس المنافسة ومن أي 

ة أن الإجراء المتبع من طرف مجلس المنافسة مصاب بعیوب خلاله نتوصل إلى النتیج

مما یستوجب القیام بتحقیقات جدیدة وفي هذا الإطار یتم تكلیف مجلس المنافسة ومخالفات 

بهذه الإجراءات لأن القاضي لا یتمتع بالخبرة اللازمة في مسائل المنافسة التي یجب أن 

.فسة على الأقلتكون معادلة لتلك التي یتمتع بها مجلس المنا
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س المنافسة أما إذا أیدت الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة قرار مجل

الطعن ضد قرارها أمام الغرفة التجاریة لمحكمة العلیا طبقا لقواعد فإنه یحق لطرف المعني، 

العامة المنصوص علیها في قانون إجراءات المدنیة حیث تمارس هذه الأخیرة، حق الرقابة 

على القرار مجلس القضائي بإعتبارها محكمة القانون فهي بالتالي لا تستطیع إلا أن تحیل 

.1القضیة إلى نفس الغرفة المصدرة لقرار القضائي، مشكلة تشكیلة أخرى

:تأیید قرار مجلس المنافسة-ب 

إذا كان الأصل أن السلطات الإداریة تمارس أعمالها وفقا لمقتضیات مبدأ المشروعیة 

فإن إحتمال تصرف هذه السلطات خاضعة لحكم القانون في كافة المجالات تدخلها، وأنها

على نقیض لهذه القواعد وارد ولقد یؤدي إلى المساس بحقوق ومصالح الأشخاص المعنیة 

.بقرارات الصادرة عنها

قاضي الغرفة التجاریة لمجلس قضاء (تبین من جهة القضائیة المختصة فإذا 

ار الذي إتخذه المجلس المنافسة قد صدر وفق لأوضاع القانونیة السلیمة أي أما القر )الجزائر

تتحقق مستوفیا لجمیع الشروط إجرائیة وموضوعیة المنصوص علیها قانونا وذلك بشكل الذي 

.معه مشروعیة القرار

للإلغاء أو تعدیل فإنه لا یمكن للقاضي في هذه وأنه لم یشبه أي عیب یجعله قابلا 

تأیید قرار مجلس المنافسة وذلك بتأكید علیه وتثبیته، ولا یجوز للقاضي الحالة سوى 

المختص أثناء التأیید القرار مجلس المنافسة، تشدید العقوبة المتخذة بموجب القرار المطعون 

"بألا یضر الطاعن بطعنه"فیه بأي شكل من أشكال وهذا إعمالا لقاعدة العامة التي تقتضي 

یع الطعون سواء كانت مدنیة أو جزائیة أو إداریة، وفي هذه الحالة لا والتي یؤخذ بها في جم

یبقى أمام الطاعن إلا تنفیذ قرار مجلس المنافسة أو طعن بالنقض ضد قرار الغرفة التجاریة، 

قانون فرع القانون، في الدكتوراهدرجةلنیلرسالةالتجاریة،بالممارساتالحرةالمنافسةتأثرمدى،مسعدمحتوتجلال-1

.443، ص 2012سنةوزو،تیزيمعمري،مولودجامعةوق،الحقكلیةالأعمال،
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إلى تطبیق وبالنسبة لإجراءات هذا الطعن فإن قانون المنافسة لم یحددها، مما یعني الرجوع 

ن الإجراءات المدنیة والإداریة والتي تقتضي بأن هذا الطعن ینظر فیه القواعد العامة في قانو 

.1أمام الغرفة التجاریة لدى المحكمة العلیا

:إلغاء قرار مجلس المنافسة-ج 

لیتمكن القاضي العادي من إلغاء القرار المطعون فیه الصادر عن مجلس المنافسة 

ات مجلس المنافسة هي قرارات إداریة لابد علیه من مراقبة مدى مشروعیته، فاعتبار أن قرار 

للفصل في مدى السلطة العامة، فتكلیف قاضي الغرفة التجاریةامتیازاتفردیة تتخذ ضمن 

، فهو النواحيالقرار مرفوع أمامه والتأكد من علاقة في كل علیه دراسة یتعینمشروعیتها، 

الداخلیة رقابة المشروعیة ة قرارات مجلس المنافسة، وذلك من خلالإلى الرقابة مشروعییلجأ 

.لتصدي لعدم مشروعیة هذه القراراتاوالخارجیة للقرار محل الطعن، لیتمكن من 

الخارجیة للقرارات مجلس للمشروعیة المختصة عند مراقبتهاهیئة الطعن فمن خلال

صه، ولم تجاوز صلاحیاته التي خولهااختصایتعدىر لم یتأكد من أن هذا الأخالمنافسة ن

وكذا التأكد من هذه القرارات  بتسبیبما یتعلق الشكلیة، وخاصةالقانون وأنه أحترم القواعد له 

عدم مخالفتها لمبادئ المواجهة وحقوق الدفاع، وقواعد المحاكمة العادلة، فالقاضي یتأكد أن 

.خاذه طبقا لهذه المبادئالقرار الخاضع للرقابة قد تم ات

فیما یخص الموضوع، حیث یبعث عن مدى ة التجاري رقابضيكما  یمارس القا

، بمعنى تطبیق مجلس المنافسة للقواعد الموضوعیة المنصوص علیها في قانون المنافسة

یرتكب الخطأ في تطبیق قانون المنافسة وعلیه إذا ما لاحظ أن من أن المجلس لم التأكد

على أساس  اء القرارإلغ له كانموضوعي و  جرائيإبعیب المنافسة مشوبقرار مجلس 

.144، الرقابة القضائیة على أعمال مجلس المنافسة، مرجع سابق، ص ماتسة لامیة-1



قابة القضاء لقرارات مجلس المنافسةرالفصل الأول                                               

-42-

، سواء عیب عدم الاختصاص، أو عیب السبب، أو عیب مخالفة القانون، أو العیب القائم

.1السلطة أو بأي عیباستعمالعیب الشكل، أو عیب الانحراف في 

حدود سلطات مجلس قضاء الجزائر:ثانیا

أو تقرر الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر في حدود السلطات المخولة لها 

بمقتضى أحكام قانون رى في إطار الاختصاص الاستثنائي الممنوح لها قانونا وذلك حبالأ

والالتزامات والاتفاقات البطلان التعهداتغیر مختصة بالنظر في دعوى  لذلك فهينافسة الم

، 6التعاقدیة المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة المنصوص علیها في المواد الاشتراطاتو 

كما أن ، 2المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم03-03من الأمر رقم 12، 11، 10، 7

الغرفة التجاریة بمجلس قضاء الجزائر العاصمة من جهة أخرى لا تختص بالفصل في 

.المسائل التي خولت بها الهیئات القضائیة الأخرى

كهیئة قضائیة عادیة، التدخل الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائرلا تستطیع 

، التي یتم الطعن لمراقبة مدى مشروعیة الأعمال الإداریة التي تعرقل المنافسة في السوق

القضائي الفرنسي أن محكمة استئناف باریس الاجتهادالقضاء الإداري، وقد قرر أمامضدها 

المتعلقة بتنظیم وتسییر مرفق عمال الإداریةلیست مختصة في الفصل في مدى مشروعیة الأ

مراقبتها لقرارات بمناسبةصفقة عمومیة إذا نجم عنها أثر تقیید المنافسة، عام أو بمنح 

حوال یجب على الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر أن وفي جمیع الأ،مجلس المنافسة

ذا نص ها إلا إمشرع وان لا تتجاوز تعمل في حدود السلطات الممنوحة بها من طرف ال

الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة لا تؤدي علمنا أنسیما إذا القانون على خلاف ذلك، لا

.3إلى وقف تنفیذ قرارات هذا الأخیر

لنیل شهادة الماستر أكادیمي، تخصص قانون ، الاختصاص القضائي في منازعات المنافسة، مذكرة یمانإ حمریط-1

.44، ص 2018-2017سیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة ، كلیة الحقوق والعلوم الالأعمال

149-147، الرقابة القضائیة على أعمال مجلس المنافسة، مرجع سابق، ص ص ماتسة لامیة-2

.416-415، ص ص مرجع سابقالتجاریة،بالممارساتالحرةالمنافسةتأثرمدى،مسعدمحتوتجلال-3
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لا مجال المنافسة له تأثیر  فيكسلطة متخصصة المنافسةفالرأي الذي یجدد مجلس 

.یستهان به في اثبات الممارسات المتنازع فیه

من بدلار ونلاحظ أن تخویل الاختصاص للغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائ

لأن  من درجة ثانیة من التقاضيوذلك باستفادة لیس یمثل امتیاز للمتقاضيمجلس الدولة 

وهو  d’un double contrôleمزدوجة من رقابةة قانون، ولكن ممحكالمحكمة العلیا هي 

ضدكضمانة للتقاضي أمام هذه الجهة القضائیة، كما أن إقرار الطعن بالنقض ما یعد

درة عن الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر، هو بمثابة أكبر ضمان لتوحید القرارات الصا

.1القضایا المتعلقة بمنازعات قرارات مجلس المنافسة

الثانيالفرع 

مصیر القرارات الصادرة عن الغرفة التجاریة

إما التنفیذ من یكون مصیر القرار الصادر عن الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر

.)ثانیا(لمحكمة العلیا لبالنقض أمام الغرفة التجاریة فیه أو طعن  )أولا(لأطراف المعنیة ا قبل

تنفیذ قرارات مجلس قضاء الجزائر: أولا

برجوع إلى نصوص المنظمة لأحكام الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة أمام مجلس 

ة عن مجلس قضاء قضاء الجزائر، فنجد المشرع لم یشر إلى مسألة تنفیذ القرارات الصادر 

ترسل القرارات الصادرة ":فإنه03-03من الأمر رقم 70الجزائر، إلا أنه بموجب المادة 

عن مجلس قضاء الجزائر وعن المحكمة العلیا وعن مجلس الدولة والمتعلقة بالمنافسة 

".إلى الوزیر المكلف بالتجارة، وإلى رئیس مجلس المنافسة

.149لى أعمال مجلس المنافسة، مرجع سابق، ص ، الرقابة القضائیة عماتسة لامیة-1
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صل إلى أن تنفیذ قرارات مجلس قضاء الجزائر فمن خلال مضمون هذه المادة نتو 

.1یقع على عاتق كل من الوزیر المكلف بالتجارة ومجلس المنافسة

.الطعن بالنقض ضد قرار مجلس قضاء الجزائر:ثانیا

كون القرارات القضائیة الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر في المنازعات المتصلة ت

من قانون 350حیث تنص المادة 2ام المحكمة العلیافیها بالنقض أمبالمنافسة قابلة للطعن

الأحكام والقرارات الصادرة في بالنقض،تكون قابلة للطعن ":نهأالإجراءات المدنیة على 

والتي تنهي الخصومة بالفعل في أحد الدفوع الشكلیة أو بعدم القبول أو أي درجة،آخر 

."دفع عارض آخر 

م الأخرى الصادرة في آخر درجة إلا مع الأحكام ولا یقبل الطعن بالنقض في الأحكا

عن الآجال الطعن بالنقض فیرفع في أجل شهرین الموضوع، أماوالقرارات الفاصلة في

إبتداءا من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم المطعون فیه إذا تم شخصیا، ویمدد أجل النقض إلى 

.3و المختارثلاثة أشهر، إذا تم التبلیغ الرسمي في موطنه الحقیقي أ

، إختصاص تنازعي لمجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، قسم تزكریت فریزة، ابرسیان سهیلة-1

.114، ص 2017الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.435مرجع سابق، ص التجاریة،بالممارساتالحرةمنافسةال تأثرمدى،مسعدمحتوتجلال-2

.92مرجع سابق، صالجزائري،التشریع في للمنافسةالقضائیةالحمایةصارة، قطاف إیمان،سعیدوني-3
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حمایة السوق من كل تلاعب في قواعد المنافسة لذلك یهدف قانون المنافسة إلى

یتضمن هذا القانون من جهة أحكام وقواعد قانونیة لتحقیق هذا الغرض، فنص على تحدید 

لأجل زیادة الفعالیة شروط ممارسة المنافسة في السوق، وتفادي كل ممارسة مقیدة للمنافسة 

.عیشة المستهلكینوتحسین ظروف مالاقتصادیة

كما نص قانون المنافسة من جهة أخرى على خلق جهاز إداري، مكلف بحمایة 

ص ، فیراقب هذا الأخیر تطبیقا لأحكام المنصو "مجلس المنافسة"المنافسة وضبط السوق 

معاقبة كل خرق لهذه القواعد، وعلیه حل المجلس محل علیها بموجب قانون المنافسة، و 

.ع كل الممارسات التي تخل بالسوق وتمس بهالقاضي الجزائري لرد

السیر الحسن للمنافسة وتشجیعها، المكلفة قانونا لضمان فمجلس المنافسة هو السلطة 

.1في الممارسات التي من شأنها الإخلال بالسوق والحد من المنافسة فیهفینظر

نشاط الأعوان ضبطلإداریة المستقلة وإسناد لها مهمةإلا أنّه رغم إنشاء هذه السلطة ا

فذلك لم الاقتصادیین لحمایة المنافسة في السوق وضمان التطبیق السلیم لقانون المنافسة، 

من طرف الأعوان یقضي كلیا على دور القضاء في ضمان تطبیق قانون المنافسة

یطلع القضاء بسلطات هامة لضمان قمع الممارسات المقیدة للمنافسة تخول  اذ. الاقتصادیین

،)المبحث الأول(هذه الممارسات والحكم بالتعویض للطرف المتضرر من جرائها له إطار 

).المبحث الثاني(لكن هذه السلطات تواجهها إشكالات عملیة أثناء الممارسة 

كلیةالعلوم، في دكتوراهشهادةلنیلأطروحةالتوزیع، عقود إطار في المنافسةقانونأحكامتطبیق،دلیلةمختور-1

.6-5، ص ص 2015وزو،تیزيمعمري،مولودجامعةالسیاسیة، والعلوم الحقوق
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الأولالمبحث 

سلطات القاضي العادي في مواجهة الممارسات المقیدة للمنافسة

ري هو صاحب الاختصاص في یقضي بأن القاضي الإداإذا كان المبدأ العام

المنازعات الإداریة، وأن مبدأ الفصل بین الهیئات الإداریة والقضاء العادي یفترض أن یكون 

للإدارة قاضیها الطبیعي فإن المشرع الجزائري قد منح للقضاء العادي اختصاص النظر في 

.1بعض قرارات مجلس المنافسة

ا من خلال ت المنافیة للمنافسة، وهذفي قمع الممارسار مهمقضاء العادي دو فإن لل

السالف 2المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 48لها المادة الصلاحیات التي منحتها

.الذكر

بحیث ترفع أمام المحاكم المدنیة أو التجاریة دعوتان، دعوى إبطال التصرفات 

یض عن الأضرار ، ودعوى التعو )المطلب الأول(المتصلة بالممارسات المقیدة للمنافسة 

.)المطلب الثاني(الناتجة عن الممارسات المقیدة للمنافسة 

الأولالمطلب 

إبطال الممارسات المقیدة للمنافسة

، فیقع القاعدة العامة هي بطلان كل العقود و الاتفاقیات و الشروط المقیدة للمنافسة

من 13یث تنص المادة ، ح3ارسات المنافیة للمنافسة وذلك دون قیدالبطلان على جمیع المم

للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، مذكرة لنیل شهادة السلطة القمعیة، الدینعیساوي عز-1

، 2005الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

  .117ص 

ابقالمنافسة، معدل ومتمم، مرجع س، المتعلق ب03-03من الأمر رقم 48المادة -2

مرجع سابق، الجزائري،القانون في للمنافسةالمقیدةالممارسات عن الاقتصادي العون مسؤولیة،عادلبوجمیل-3

  .139ص
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دون " :، السالف الذكر على أنه1المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم03-03الأمر رقم 

لتزام أو اتفاقیة أو شرط تعاقدي مر یبطل كل امن هذا الأ 9و 8الإخلال بأحكام المادتین 

  ."أعلاه 12و11و10و7و6یتعلق بإحدى الممارسات المحظورة بموجب المواد 

تفاق أو شرط تعاقدي تكون محله الممارسات هذه المادة أنّ كل التزام أو امن نستنتج 

، والملاحظ علیها أن المشرع 2یكون باطلا 12و  11و 10و 7و 6المحظورة بموجب المواد 

، أما باللغة "الإبطال"، الذي مصدره "یبطل"في النص باللغة العربیة استعمل مصطلح 

laمصدره الذي" NUL" الفرنسیة استعمل مصطلح  nullité" أي بطلان مما یعكس

البطلان المستعمل في النص باللغة الفرنسیة هو مصطلح و  .الاختلاف بین المصطلحین

.3الأصح

یتعلق الأمر في هذا الحكم بالاتفاقیات أو الشروط التعاقدیة التي ترتبط بكل 

حكم الذي تضمنه على العكس بالجوع لنفس ال،الممارسات المقیدة للمنافسة دون استثناء

، نجدها اقتصرت على نوعین 4)الملغى(المتعلق بالمنافسة 06-95من الأمر رقم 8المادة 

:من الممارسات وهي

)6المادة (الاتفاقات المحظورة -

)7المادة (التعسف في مركز مهیمن أو احتكاري -

یبطل كل التزام أو اتفاق أو شرط تعاقدي یتعلق بإحدى ":حیث تنص على

".المذكورة أعلاه 7و 6ارسات الممنوعة بموجب المادتین المم

.بالمنافسة، معدل ومتمم، مرجع سابق، المتعلق 03-03من الأمر رقم 13المادة -1

تمم، سالف الذكر، المتعلق بالمنافسة، معدل وم03-03من الأمر رقم  12و11و10و7و6المواد -2

، ص 2014مسؤولیة العون الاقتصادي في ضوء التشریع الجزائري والفرنسي، دار هومه، الجزائر، إیمان، سوطابن -3

209.

.، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق06-95من الأمر رقم 8المادة -4
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ة، السالف الذكر المتعلق بالمنافس03-03من الأمر رقم 13فیعتبر حكم المادة 

.1أي شرط یتعلق بإحدى الممارسات المقیدة للمنافسة من البطلانأحسن حیث لا یفلت

مر بتكییفها أو لأختصاص مجلس المنافسة سواء تعلق اإن الممارسات المقیدة من ا

د إلى إبطال هذه الاتفاقیات والشروط التعاقدیة، اختصاصه لا یعتبردعها إلا أنّ 

یعود للجهات القضائیة والشروط في مواد الإبطال لهذا النوع من الاتفاقیاتفالاختصاص

یشترط أن یتم صدور قرار من مجلس المنافسة بوجود مدنیة كانت أو تجاریة، إلا أنّه 

المتعلق 03-03من الأمر رقم  9و 8بعد مراعاة أحكام المادتین 2مقیدة للمنافسةممارسة 

، السالف الذكر، اللتان تتعلقان بالاستثناءات الواردة على الاتفاقات المحظورة 3بالمنافسة

وكذا ي لا تستدعي تدخل مجلس المنافسة والتعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة الت

تطبیقا لمرخص بها الناتجة عن تطبیق نص تشریعي أو تنظیمي اتخذ الاتفاقات والممارسات ا

له، أو تلك الاتفاقات والممارسات التي ثبت أنها تؤدي إلى التطور الاقتصادي أو التقني أو 

.الاجتماعي

في حالة عدم صدور قرار من مجلس المنافسة یقر فیه بوجود ممارسة مقیدة للمنافسة 

.الاتفاق أو الشرط التعاقدي المتعلق بتلك الممارسةإصدار حكم ببطلان فلا یمكن 

، فكل 4المتعلق بالمنافسة، المذكور سابقا03-03مر رقم من الأ13فطبقا للمادة 

التصرفات التي تكون كأساس لقیام إحدى الممارسات المقیدة للمنافسة، وكذلك تلك التي یتم 

لمصلحة العامة وهي حسین سیر یة اإبرامها نتیجة لها تكون باطلة بطلانا مطلقا لحما

.قتصاد السوقا

  لف الذكر، المتعلق بالمنافسة، معدل ومتمم، سا03-03من الأمر رقم 13المادة -1

، آلیات حمایة المنافسة الحرة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص، بوشكة سعیدة-2

.68-67، ص ص 2014الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، بویرة، قانون الأعمال، كلیة

مرجع سابقلمنافسة، معدل ومتمم، ، المتعلق با03-03من الأمر رقم  9و 8المادتین -3

مرجع سابق، المتعلق بالمنافسة، معدل ومتمم، 03-03من الأمر رقم 13المادة -4
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فالعقد یمكن تصحیحه لا ویكیف هذا البطلان بأنه من النظام العام الاقتصادي لذلك 

باطل كأنه لم یكن، إذ تمتد آثار الحكم بالبطلان إلى كل العقد أو الاتفاق، لكن عندما یكون 

إلا هذا الشرط أو الشروط موضوع دعوى البطلان شرط أو أكثر في العقد فلا یمس الحكم

.ویبقى العقد قائما

التجاري  أویتم طلب البطلان على مستوى المحكمة المختصة وهي القسم المدني 

لم یكن  افیمكن لهذه الأخیرة أن تطلب رأي مجلس المنافسة في القضیة المطروحة أمامها إذ

.1رأي المجلسبإتباعزمة إلا أنّ المحكمة غیر ملقد تولى دراستها، 

باعتبار البطلان في هذه الحالة بطلانا مطلقا فیمكن أن یقدم الطلب ببطلان العقد 

 إذا كان العقد" :الذي جاء فیها2م .من ق120/1مصلحة وهذا طبقا للمادة  ذيمن كل 

باطلا بطلانا مطلقا جاز لكل ذي مصلحة أن یتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضي به 

."جازةول البطلان بالإتلقاء نفسها ولا یز من

الممارسات المقیدة للمنافسة أمام الجهات إبطالترفع دعوى  أنوعلیه فإنّه لا یمكن 

، فالأمر رقم )الفرع الأول(القانون الحق في ذلك القضائیة إلا لفئة من الأشخاص خوّل لهم 

ل قد وسع مجا133المتعلق بالمنافسة، السالف الذكر، من خلال نص المادة 03-03

).الفرع الثاني(البطلان وجعله یشمل كل الممارسات المحظورة 

الأولالفرع 

الأشخاص المخوّل لها رفع دعوى البطلان

المنافسة هو البطلان وذلك من أجلأخذ القاعدة بشكل عام أنّ جزاء الإخلال بقواعدن

.211مسؤولیة العون الاقتصادي في ضوء التشریع الجزائري والفرنسي، مرجع سابق، ص إیمان، سوطابن -1

المعدل والمتمم ج ، ، المتضمن القانون المدني1975سبتمبر 26، المؤرخ في 58-75من الأمر رقم 120/1المادة -2

.1975سبتمبر 30، الصادرة في 78ر عدد 

.مرجع سابق، المتعلق بالمنافسة، معدل ومتمم، 03-03من الأمر رقم 13المادة -3
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رتب على ، ویت1ضمان حسن سیر السوق كونه جزء لا یتجزأ من النظام العام الاقتصادي

حد طرفي ة یمكن أن یحركها أالمحظور الالتزاماتذلك أنّ الدعوى المدنیة المتعلقة ببطلان 

، كما یمكن أن ترفع هذه الدعوى )ثانیا(كما یمكن أن یحركها الغیر المتضرر ،)أولا(العقد 

).رابعا(أو من طرف جمعیات حمایة المستهلك،)ثالثا(من قبل مجلس المنافسة 

أطراف الاتفاق أو الالتزام أو الشرط التعاقدي المنافي للمنافسةأحد : أولا

المتعلق 03-03من الأمر رقم 48سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا فطبقا للمادة 

رط التعاقدي المطالبة أو الاتفاقیة أو في الشالالتزامبالمنافسة فإنه یستطیع أي طرف في 

بدعوى البطلان لم یرد تحدیدها في المادة لمختصة والجهة القضائیة ا،لتزم بهبإبطال ما ا

، غیر أنه طبقا للقواعد العامة یؤول المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 13

الاختصاص في مواد الإبطال إلى المحاكم القسم المدني أو التجاري بحسب طبیعة 

.2الأطراف

ة الحرةالغیر المتضرر من التصرفات المخلة بقواعد المنافس:ثانیا

من الممارسات تفاق أو تعسف في الهیمنة أو غیرهالكل شخص كان ضحیة ا

المنافیة للمنافسة أن یطلب إصلاح الضرر اللاحق به وقد یكون الطلب الحصول على 

أو یتعلق الطلب بمنع الاستمرار .تعویض في مقابل الأضرار التي لحقته من جراء هذا العقد

.3في مثل  هذه الممارسات

المهنیة،سؤولیةالمقانون الفرع ،القانون في الماجستیرشهادةلنیل ذكرة، القانون الإجرائي للمنافسة، ممحمد عیساوي-1

.134، ص 2005وزو،تیزيجامعةالسیاسیة، والعلوم الحقوقكلیة

، الجهات القضائیة المختصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالمنافسة، مذكرة تخرج لنیل شهادة عصماني ذهبیة-2

د معمري، تیزي وزو، عمال، كلیة حقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولو الماستر في القانون، تخصص قانون الأ

.18-17، ص ص 2017

.15-14رجع سابق، ص ص مالمنافسة،منازعات في القضائيالاختصاص،صافیةدحوشسمیرة،دبش-3
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أمثلة دعوى البطلان المرفوعة من طرف أجنبي عن الاتفاق نجد الدعوى ومن

مبرم بین منتج السیارات إتفاقالمرفوعة من طرف ممون تمت مقاطعة تجاریا نتیجة 

الاتفاقتابعین له یطلب بطلان (concessionnaires)ومجموعة من وكلاء تجاریین 

في حقه، حیث حكمت أخطألسیاراتمنتج اواه عن المسؤولیة التقصیریة وأندع امؤسس

من الأمر الصادر  9و 8و 7على أساس المواد التجاریة ببطلان الاتفاق"فرساتي"محكمة 

.1ولیس على أساس دعوى المسؤولیة كما تمسك بها المدعي 01/12/1986في 

مجلس المنافسة:ثالثا

في تنظیم سة یعتبر مجلس المنافسة سلطة ضبط مستقلة مكلفة بتطبیق قانون المناف

من طرف الأعوان  ةوضبط المنافسة في السوق والتصدي للممارسات المنافیة لها المرتكب

.2الاقتصادیین

نظرا لكون الاختصاص بإبطال الممارسات المنافیة للمنافسة تستأثر به الهیئات 

یة لتزامات منافعلیه االقضائیة العادیة، فإن مجلس المنافسة عندما یتضمن الملف المعروض

، یتولى وضع دعوى البطلان، وبالتالي فإن هذه المحاكم هي الوحیدة المختصة للمنافسة

.3طلان الجزئي أو الكلي لتصرف قانوني غیر مشروعبللملاحظة والنطق بال

جمعیة حمایة المستهلك:رابعا

تمس الممارسات المنافیة لمبدأ حریة المنافسة مباشرة بمصلحة المستهلك وهناك من 

سات تلك التي تمس بالمصالح العامة أو الجماعیة للمستهلكین، لذلك تعتبر جمعیة الممار 

، )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري كتو محمد الشریفنقلا عن -1

.359، ص سابقمرجع 

سابق، ص ، مرجع الجزائريالقانون في للمنافسةالمقیدةالممارسات عن الاقتصادي العون مسؤولیة،عادلجمیلبو -2

108.

.18مرجع سابق، ص المنافسة،قانونتطبیق في العادیةالقضائیةالهیئات دور ،ظریفةموساوي-3
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حمایة المستهلك خیر وسیلة یختارها المستهلك لما لها من أثر فعال في الدفاع عن مصالح 

.المستهلكین

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 031-09من القانون رقم 23تنص المادة 

عرض مستهلك أو عدة مستهلكین لأضرار فردیة تسبب فیها نفس عندما یت": على أن

"المتدخل وذات أصل مشترك، فیمكن جمعیات حمایة المستهلكین أن تتأسس كطرف مدني

لذي خالف قواعد المنافسة آثار الاتفاق المحظور االبطلان یهدف إلى محو  إن كان

رفع القضیة إلى المحكمة ة المستهلك المعنیوتحقیقا لهذه النتیجة یمكن لجمعیة حمایة

یات المنافیة للمنافسة، فاقلتزام أو شرط تعاقدي یتعلق بالاتة بإبطال أي اتفاقیة أو اللمطالب

وما زاد في نجاح ذلك هو الاعتراف لجمعیات حمایة المستهلك في التأسیس أمام الجهات 

یة للمنافسة، كطرف مدني یطالب بحق المستهلك المضرور من المنازعات المنافالقضائیة 

لأنه بحمایة المنافسة تتم حمایة السوق التي یدخلها المستهلك، كون هذا الأخیر هو المعني 

والخدمات بالدرجة الأولى بالعملیة التنافسیة نظرا لما توفره من الاختیار الحرّ بین عدد السلع

منافسة یخل الأسعار، مما یساعد على رفع قدرته الشرائیة، فتقیید الوما تحققه من خفض

.بأهداف المنافسة الحرة

تهدف إلى حمایة المستهلك بالدرجة الأولى التنافسیة في الدولة یجب أنفالسیاسة 

توزیع السوق بصفة اصطناعیة بهدف منع العملیة  أوفأي ممارسة یراد بها تثبیت الأسعار 

.التنافسیة ستؤدي إلى رفع الأسعار أو الحدّ من الخیار الحرّ للمستهلك

في  حقهاوبالتالي یجب على جمعیات حمایة المستهلك عدم التردد في استعمال 

ظا على حقوق المستهلك االلجوء إلى القضاء للمطالبة بإبطال الاتفاقات المقیدة للمنافسة، حف

.2بالدرجة الأولى

ق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج ر عدد ، المتعل2009فیفري 25، المؤرخ في 03-09من قانون رقم 23المادة -1

2009مارس 8، الصادر في 15

19، ص سابقمرجع بالمنافسة،المتعلقةالمنازعات في بالفصلالمختصةالقضائیةالجهات،ذهبیةعصماني-2
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الثانيالفرع 

مجال تطبیق البطلان

قدیة المكونةاعتوالشروط الیتضمن إبطال الممارسات المقیدة للمنافسة كل الاتفاقات

1المتعلق بالمنافسة03-03من المر رقم 15للممارسات المحظورة، حیث تنص المادة 

من هذا الأمر یبطل كل  9و 8دون الإخلال بأحكام المادتین ":السالف الذكر، على أنه

 7و 6 التزام أو اتفاقیة أو شرط تعاقدي یتعلق بإحدى الممارسات المحظورة بموجب المواد

  ."أعلاه 12و 11و 10و

المقیدة نص المادة یمكن القول أن البطلان یمتد لیشمل كل الممارسات من خلال 

تفاق أو شرط تعاقدي ینصب حول الممارسات المقیدة للمنافسة، وبالتالي فكل التزام أو ا

قم من الأمر ر  9و 8مرخصة بموجب المادتین كون ت، لكن بشرط أن لا )أولا(للمنافسة یبطل 

.)ثانیا(المتعلق بالمنافسة لكونها مستثنات من مجال البطلان 03-03

شمولیة البطلان لكل الممارسات المقیدة للمنافسة: أولا

یبطل بقوة القانون كل ، ف2یطبق البطلان على جمیع الممارسات المنافیة للمنافسة

بإحدى الممارسات قتصادي إذا تعلقة أو شرط تعاقدي یصدر عن متعامل اتفاقیالتزام أو ا

، 3المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 12-11-10-7-6المحظورة بموجب المواد 

.السالف الذكر

یحق للقاضي رفض لقضاء للإبطال هذه الممارسات، ولالابد من اللجوء إلى اوعلیه 

لاتفاقات إبطالها لعدم تمتعه بسلطة تقدیریة إزاء ذلك، فالقاضي بإمكانه النطق ببطلان كل ا

التي تتمیز بطابع منافي للمنافسة مع الأخذ بعین الاعتبار أن النطق ببطلان التصرفات 

.مرجع سابق، المتعلق بالمنافسة، معدل ومتمم، 03-03من الأمر رقم 13المادة -1

، مرجع سابق، )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(لممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري ، اكتو محمد الشریف-2

  .157ص 

.، المعدل والمتمم، المرجع السابقالمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 12-11-10-7-6المواد -3
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تعترضه عقبة ذات صلة بآثاره القریبة أو البعیدة للاقتصادالقانونیة المخالفة للقواعد المنظمة 

.1لأن بعض التصرفات تعرض المتعاقد لضرر جسیم

منه، وفي الحال الأخیرة یبحث القاضي فیما إذا بطلان الاتفاق كاملا أو بندقد یشمل 

لا، حیث یلجأ للإعمال نظریة  أمكان هذا البند المتنازع فیه یشكل شرطا جوهریا في الاتفاق  

المتنازع فیه یشكل شرطا أساسیا في تكوین العقد لأنه لولاه لما السبب، فإذا تبین أن البند 

لانه بطلان الاتفاق ككل وفي هذه الحالة یكون بطأبرم العقد أو الاتفاق، فإنه یترتب عن 

البطلان كلي، أما إذا اتضح للقاضي أن هذا البند لیس جوهریا في العقد فإنه یحكم ببطلان 

.2هذا البند فقط أما العقد فیبقى صحیحا فیكون البطلان في هذه الحالة جزئیا

.استثناء الممارسات المرخصة:ثانیا

:المتعلق بالمنافسة، السالف الذكر على أنه 03- 03قم من الأمر ر 13المادة تنص 

تفاقیة أو شرط ن هذا الأمر، یبطل كل التزام أو ام 9و 8دون الاخلال بأحكام المادتین "

 12و 11و 10و 7و 6تعاقدي یتعلق بإحدى الممارسات المحظورة بموجب المواد 

.3"أعلاه

كن أن یلاحظ مجلس یم":من نفس الأمر تنص على8وبالعودة إلى المادة 

إلى المعلومات المقدمة له، أن على طلب المؤسسات المعنیة واستناداالمنافسة، بناءا 

أعلاه،  7و 6اتفاقا ما أو عملا مدبرا أو اتفاقیة أو ممارسة كما هي محددة في المادتین 

.لا تستدعي تدخله

جزائري، رسالة دكتوراه دولة في القانون، تخصص آلیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع اللعور بدرة،-1

.422، ص 2014قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

،القانون في الماجستیرشهادةلنیلمذكرةالمقارن،والقانونالجزائريالقانون في بالمنافسةالمتعلقةالجرائم،نبیةشفار-2

.142، ص 2013وهران،جامعةالسیاسیة، والعلوم الحقوقكلیةخاص،الفرع قانون 

.مرجع سابق، المتعلق بالمنافسة، معدل ومتمم، 03-03من الأمر رقم 13المادة -3
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.1"مرسومتحدد كیفیات تقدیم طلب الاستفادة من أحكام الفقرة السابقة بموجب

6المادتین حكاملا تخضع للأ":من نفس الأمر وأیضا تنص على09أما المادة 

إتخذأعلاه الاتفاقات والممارسات الناتجة عن تطبیق نص تشریعي أو نص تنظیمي  7و

.تطبیقا له

ثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطور التي یمكن أن ییرخص بالاتفاقات والممارسات 

و تساهم في تحسین التشغیل، أو من شأنها السماح للمؤسسات قتصادي أو تقني أا

الصغیرة والمتوسطة بتعزیز وضعیتها التنافسیة في السوق، لا تستفید من هذا الحكم سوى 

.2"الاتفاقات والممارسات التي كانت محل ترخیص من مجلس المنافسة

6ردة في المادتین لا تعد ممارسات ممنوعة للأحكام الوا 9و 8فطبقا لهاتین للمادتین 

المتعلق بالمنافسة، السالف الذكر، كلما كانت هذه الممارسات 03-03من الأمر رقم  7و

ثبت أصحابها أنها تؤدي إلى مرخص بها من طرف مجلس المنافسة، أو تطبیقا له، أو أ

قتصادي أو تقني أو من شأنها المساهمة في تحسین التشغیل أو السماح للمؤسسات تطور ا

ة والمتوسطة بتعزیز وضعیتها التنافسیة في السوق، ولا یستفید من هذا الحكم سوى الصغیر 

.3الاتفاقات والممارسات المتحصلة على ترخیص مجلس المنافسة

:فتبریر هذه التصرفات یكون لثلاثة أسباب

ة، وذلك بعد تقدیم طلب منافسحصول المؤسسات المعنیة على ترخیص من مجلس ال-1

لمجلسیمكن 20054ماي 12المؤرخ في 175-05رسوم رقم ، فطبقا للمبذلك

.مرجع سابق، المتعلق بالمنافسة، معدل ومتمم، 03-03من الأمر رقم 08المادة -1

.مرجع نفسهمنافسة، معدل ومتمم، ، المتعلق بال03-03من الأمر رقم 09المادة -2

.13مرجع سابق، ص المنافسة،قانونتطبیق في العادیةالقضائیةالهیئات دور ،ظریفةموساوي-3

ت الحصول على الترخیص بعدم التدخل، یحدد كیفیا2005مایو 12، مؤرخ في 175-05تنفیذي رقم مرسوم-4

.2005لسنة  35ر عدد بخصوص الاتفاقات ووضعیة الهیمنة على السوق، ج 
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و وضعیة هیمنة لمؤسسة أو عدة مؤسسات لیست من المنافسة أن یقرر أن اتفاقا ما أ

.شأنه المساس بالمنافسة الحرة في السوق، وعلیه یقوم بترخیصها

ي ن تطبیق نص تشریعي أو نص تنظیمالاتفاقات أو الممارسات ناتجة عإذا كانت هذه -2

.تخذ تطبیقا لها

الإیجابي لهذه الأخیرة، ویكون ذلك في ثلاث ه الممارسات الأثرإذا أثبت أصحاب هذ-3

:فرضیات

ات وممارسات لا ینتج عنها یتفاقفهناك ا:إما لكونها تؤدي إلى تطور اقتصادي أو تقني

اث بالضرورة آثار سلبیة، فالمساس الحاصل بالمنافسة یمكن أن یجد تبریرا له في إحد

.تطور في مجالات أخرى، حیث یكفي إجراء حوصلة للإظهار الأثر الإیجابي

مساهمتها في تحسین التشغیل.

إذا كان من شأنها السماح للمؤسسات الصغیرة بتدعیم وضعیتها التنافسیة في السوق.

فلكل استثناء من الاستثناءات الواردة على مبدأ حضر الاتفاقات المنافیة للمنافسة 

ون لخاصة، فالتمسك بالاستثناء الناتج عن نص تشریعي أو تنظیمي یجب أن یكشروطه ا

تخذ تطبیقا له، وأن یكون تفسیر النص المقرر للإعفاء هناك نص تشریعي أو نص تنظیمي ا

تفسیرا دقیقا فلا یجب التوسع في تفسیره، ویجب أن یسمح النص صراحة بالممارسات 

.1المعنیة

أو الشروط التعاقدیة الاتفاقات دعوى البطلان هدفها بطلان كما تجدر الإشارة إلى أنّ 

بالممارسات المقیدة للمنافسة، وتخضع هذه الاتفاقات والشروط التعاقدیة في التي تتعلق

، وبالتالي فهي تخضع للتقادم وفق هذا القانون الذي برامها إلى قواعد القانون المدنيإ و  شكلها

.2سنة)15(بخمسة عشر102/2حددت مدته المادة 

.15-14، ص ص سابقمرجع المنافسة،قانونتطبیق في العادیةالقضائیةالهیئات دور ،ظریفةموساوي-1

.المرجع السابق،القانون المدنيلمتضمنا ،58-75من الأمر رقم 102/2المادة -2
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الثانيالمطلب 

التعویض عن الأضرار الناتجة عن الممارسات المقیدة للمنافسة

ممارسة منافیة للمنافسة اللجوء إلى جراء ایحق لكل شخص اعتبر نفسه متضرر 

یض عن الضرر الذي التجاریة یكون محلها التعو أو لرفع دعوى أمام الهیئات المدنیة القضاء 

من قبل أصحاب الحق في طلب ذلك التعویض  ترفع لدعوى قدا كونأصابه، شرط أن ت

، كما أن المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي تلحقه الممارسة المنافیة )الفرع الأول(

.)الفرع الثاني(للمنافسة یتوجب توافر مجموعة من الشروط 

الفرع الأول

خول لها رفع دعوى التعویضالأشخاص الم

كافة ، السالف الذكر، 1المتعلق بالمنافسة 03-03رقم من الأمر 48تشمل المادة 

الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة الذین یحق لهم طلب التعویض عن الممارسات المقیدة 

یمكن كل شخص طبیعي أو معنوي یعتبر نفسه متضررا من ":للمنافسة والتي تنص على

دعوى أمام الجهة ممارسة مقیدة للمنافسة، وفق مفهوم أحكام هذا الأمر، أن یرفع

لكن هذا لا یؤثر على رفع دعوى التعویض ".القضائیة المختصة طبقا للتشریع المعمول به

.حیث یمكن تأسیسها على قواعد المسؤولیة التقصیریة

المشار إلیها سابقا إلى التشریع 48رع الجزائري في إحالته في المادة لعل المش

كل :"التي نصت على أنه2م.من ق124مادة في هذا المجال قصد أساسا الالمعمول به 

كان یرتكبه الشخص بخطئه ویسبب ضررا للغیر، یلزم من كان سبب في حدوثه أیّافعل 

".بالتعویض

سابقمرجع، المتعلق بالمنافسة، معدل ومتمم، 03-03من الأمر رقم 48المادة -1

.بقامرجع سالمدني، القانونتضمن الم،58-75 رقم أمرمن 124المادة -2
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بحیث ،من دائرة الأشخاص الذین یحق لهم طلب التعویضحیث وسّعت هذه المادة

مثل هذا الطلب یمكن منها أو الخاصة، وعلیه العامةتشمل الأشخاص الطبیعیة والمعنویة 

إثارته من طرف عدّة أشخاص، فقد یكون صاحب طلب التعویض أحد أطراف الاتفاق 

، أو قد یكون من الغیر المتضرر جراء هذه الممارسات غیر )أولا(المنافي للمنافسة 

، وأخیرا قد یكون الطلب من طرف جمعیات حمایة المستهلك حیث یمكنها )ثانیا(المشروعة 

ئیة للمطالبة بالتعویض عن الأضرار اللاحقة بمصالحها نتیجة ارتكابها مثل رفع دعوى قضا

.)ثالثا(المحظورةهذه الممارسات 

تفاق المنافي للمنافسةحد أطراف الإ التعویض من أطلب : أولا

ي یعتبر نفسه متضررا بطلب یمكن لأحد أطراف الاتفاق المقید للمنافسة والذ

بالاستناد إلى أحكام المسؤولیة التقصیریة بإثبات أنه ، وذلكعما تكبده من ضررالتعویض

والذي یتجسد في فرض طرف على آخر شروط ،كان ضحیة تعسف في استعمال الحق

.1ممنوعة بموجب النصوص التي تحظر مثل هذه الاتفاقات

خاصة إذا علمنا أن المشرع أقرّ صراحة أن الاستعمال التعسفي للحق یشكل خطأ 

:ت التالیةلاسیما في الحالا

.إذا وقع بقصد الإضرار بالغیر-

.إذا كان یرمي للحصول على فائدة قلیلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغیر-

.2إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غیر مشروعة-

.23مرجع سابق، ص المنافسة،قانونتطبیق في العادیةالقضائیةالهیئات دور ،ظریفةموساوي-1

.مرجع سابق، المتضمن القانون المدني، 58-75الأمر رقم مكرر من 124المادة -2
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الغیر المتضرر عن الممارسات المقیدة للمنافسة:ثانیا

لاح الضرر سة أن یطلب اصسات المقیدة للمنافیمكن لكل شخص كان ضحیة الممار 

، وقد یتعلق تكبّدهااللاحق به وقد یتضمن الحصول على تعویض في مقابل الأضرار التي

یمكن له الاستناد إلى أحكام المسؤولیة بمنع الاستمرار في مثل هذه الممارسات، كما

.1التقصیریة

جانب إنّ دعوي التعویض لها أهمیة وتكون مفیدة، فالضحیة یمكن أن یلعب إلى 

ل نادرا ما یتحرك ویعود ذلك إلى طو السلطات الإداریة دور ضابط للسوق، ورغم ذلك فإنّه 

الإجراءات وصعوبة الإثبات، إلى جانب كون التعویض لا یتم بصفة فوریة إضافة إلى قلة 

.2قیمته

جمعیات حمایة المستهلك:ثالثا

ي تمس بالاقتصاد تهدف نصوص قانون المنافسة إلى الوقایة من كل الأضرار الت

وذلك لتأخیرها على وضعیة المستهلك فكل الممارسات التي یحرمها ویجرمها قانون المنافسة 

.3سببها الحد من حریة المستهلك في اقتناء المواد والخدمات

بالإضافة إلى هؤلاء الأشخاص، یمكن لوزیر التجارة أو ممثلیه المؤهل قانونا رفع 

من الاقتصادي، أساسها التقلبات التي تمس النظام العام دعوى مستقلة عن دعوى المتضرر

ویمكن ،لهذه الممارساتالمشروعة وهدف هذه الدعوى وضع حدجراء الممارسات غیر 

.47مرجع سابق، ص المنافسة،منازعاتكریمة،جدیدبدریة،أودیة-1

2-Marie-Anne Frison-Roche, Marie-Stéphane PAYET, droit de la concurrence,

Dalloz, paris, 2006, pp 277-279.

،المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والإقتصادیة والسیاسیة، "قانون المنافسة وحمایة المستهلك"دنوني هجیرة، -3

.13، ص 2002، 1عدد
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ن یتدخل هذا الأخیر في حكم بالتعویض لصالح المتضرر دون أللوزیر أن یطلب ال

.1الدعوى

الثانيالفرع 

شروط قیام دعوى التعویض

عویض بتوفر شروط المسؤولیة حسب القواعد العامة، والتي یجب أن تقوم دعوى الت

ترفع طبقا للشروط المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وتتمثل في 

سببیة مباشرة بین الخطأ ، إلى جانب وجود علاقة )ثانیا(، وضرر )أولا(ضرورة وجود خطأ 

).ثالثا(والضرر 

الخطأ: أولا

لمسؤولیة إلا إذا كان هناك خطأ قد ارتكب كون أنّ رفع دعوى المنافسة لا تتحقق ا

اثباتها بالخطأ، ویعرف الخطأ باعتباره ركن من أركان المسؤولیة توجبغیر المشروعة 

.2التقصیریة بأنه إخلال بالتزام قانوني

فأول شرط لمسائلة العون الاقتصادي مدنیا هو أن یرتكب خطأ ، ویتمثل هذا الأخیر 

في ارتكاب ممارسة خاطئة، فالاتفاقات المنافیة للمنافسة أو التعسف في الهیمنة أو ممارسة 

التعویض إثبات مثل هذهأسعار منخفضة تعسفیا كلّها تشكل خطأ مدنیا، فعلى طالب 

الممارسات، وهذا الخطأ یتحمله كل شخص طبیعي أو معنوي یستغل المؤسسة المرتكبة 

.3لتصرف منافي للمنافسة

، مسؤولیة العون الاقتصادي في إطار قانون المنافسة والممارسات التجاریة، أطروحة لنیل شهادة بوجملیل عادل-1

، 2018كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، دكتوراه في العلوم، التخصص القانون، 

  . 365ص 

، الجزء الأول، دار التراث العربي، )مصادر الالتزام(قانون المدني، الوسیط في شرح ، الالسنهوري عبد الرزاق-2

.788، ص 2008-2007بیروت، 

3-Jean-Bernard BLAISE, droit des affaires « commerçant, concurrence, distribution »,

L.GD.J, Delta, paris, 1999, p 446. Cité par Moussaoui dhrifa, op.cit, p 29
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ما یعرف الخطأ بأنه انحراف الشخص عن سلوك الرجل العادي یؤدي به إلى ك

الإضرار بالغیر، أما في المنافسة الغیر المشروعة یتطلب وجود هناك منافسة بین شخصین 

واء كان ذلك عن ه المنافسة یصیب به عمل المنافس سوإن یرتكب أحدها خطأ في هذ

.1عمد

اء توفر لدى المتنافس قصد الإضرار بالغیر أي سو أو عن مجرد إهمال وعدم تبصر،

.2سوء النیة أو كان الخطأ غیر عمدي مبعثه الإهمال بحقیقة نشاط المتنافس

الضرر:ثانیا

عن هذا الخطأ ضرر، وهو ما یعرف بالضرر ن ینتجالشرط الثاني في أیتمثل هذا 

ة تؤدي إلى أن لا یتحدد التنافسي یتمثل في إعاقة حركة السوق، وعرقلة آلیاته الطبیعیة بصف

الأثمان وفقا لقواعد المنافسة الحرة، أي وفقا للعرض والطلب الطبیعیین وإنما تتحد بشكل 

.3مفتعل لا یرجع إلى تلك القواعد

مور الصعبة المنافسة غیر المشروعة یعدّ من الأإن تحدید الضرر في دعوى 

تي على أساسها یتمكن ویسهل جتهاد الفقهاء في وضع بعض العناصر الوالدقیقة، فرغم ا

على القاضي تقدیر التعویض إلا أنه رغم ذلك فلا یزال القاضي یجد صعوبة عند محاولته 

تقدیر التعویض المقابل له، فالضرر موجود بكل تأكید لكن ما هو مقداره لیحدد على أساسه 

.قیمة التعویض

ن خبیر لدراسة یلجأ القاضي في سبیل تحدید الضرر ومقدار التعویض إلى تعیی

القضیة، حیث یقوم هذا الأخیر بفحص كل المستندات التي یراها ضروریة، كما یقوم بجمع 

المعلومات التي تساعده في تكوین فكرة عن مقدار الضرر، ثم یضع تقدیره بید المحكمة 

.91، ص 2000ط، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع، عمان، .، الوجیز في القانون التجاري، دالعكیلي عزیز-1

91، الوجیز في القانون التجاري، مرجع نفسه، ص العكیلي عزیز-2

والفرنسي والأوروبي، دار ، قانون حمایة المنافسة ومنع الاحتكار، دراسة مقارنة في القانون المصري ذكيحسن لینا -3

.372-371، ص ص 2006-2005النهضة العربیة، 
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.1لتحكم بما تراه مناسبا حسب قناعتها

العلاقة السببیة:ثالثا

ك شرط آخر لقیام مسؤولیة العون الاقتصادي المرتكب إلى جانب الخطأ والضرر هنا

لممارسات مقیدة للمنافسة، حیث یستلزم جبر الأضرار الناجمة عن الاعتداء على المنافسة 

بمعنى أن یكون الضرر الذي لحق ، 2وجود علاقة سببیة مباشرة بین الخطأ والضرر الناتج

ن المعتدي، فعندئذ تقوم المسؤولیة بالمضرور هو نتیجة حتمیة للفعل أو السلوك الصادر ع

المدنیة، لكن هناك استثناء عدم إثبات وجود علاقة سببیة بین الخطأ والضرر الذي لحق 

.3بالمضرور في المستقبل

وباجتماع شروط المسؤولیة المدنیة ، فإن الضحیة أو المضرور یتمتع بحق الحصول 

سلطة التعویض عن هذا الضرر ضافة إلى ویض الذي یحدد مقداره القاضي، وإ على التع

یتمتع القاضي المختص بإمكانیة وضع موانع والتزامات لوضع حدّ للممارسات المقیدة 

.4للمنافسة لیكون تنفیذها مصحوبا بغرامة تهدیدیة

وتعتبر تحدید فكرة الرابطة السببیة بین الخطأ والضرر من الأمور أو المسائل الدقیقة 

:ماویرجع ذلك إلى سبب أساسیین ه

هو أنه كثیرا ما تساهم عدة أسباب في إحداث الضرر وبذلك فمن اللازم معرفة مدى :الأول

و وحدةمساهمة كل من هذه الأسباب في إحداث الضر وتسمى هذه الحالة بتعدد الأسباب 

.الضرر

.145، مسؤولیة العون الاقتصادي في إطار قانون المنافسة والممارسات التجاریة، مرجع سابق، ص بوجملیل عادل-1

.30مرجع سابق، ص المنافسة،قانونتطبیق في العادیةالقضائیةالهیئات دور ،ظریفةموساوي-2

، دعوى المنافسة غیر المشروعة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون، قسم العلوم دلیلة، قماري هناءهداهدیة-3

ماي 8، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة )النظام القانوني للاستثمار(القانونیة والإداریة، تخصص قانون أعمال 

.52-51، ص ص 2014ورقلة،،1945

.31-30مرجع سابق، ص ص المنافسة،قانونتطبیق في العادیةالقضائیةالهیئات دور ،ظریفة ويموسا-4
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فیتمثل في حالة حدوث خطأ واحد یكون سببا في إحداث عدة أضرار متتالیة :أما الثاني

.1ه الحالة بوحدة السبب وتسلسل الأضراروتسمى هذ

أما فیما یخص تقادم دعوى التعویض، فإنه یمكن للمتضرر من الممارسات المقیدة 

للمنافسة طلب التعویض عن الأضرار التي تلحق مصالحه من جراء هذه الممارسات، لأنه 

خمسة عشر فإنّ دعوى التعویض لا تسقط إلا بمرور 2م.من ق133فطبقا للأحكام المادة 

.سنة من تاریخ وقوع الفعل الضار)15(

الثانيالمبحث 

.العادي في قمع الممارسات المقیدة للمنافسةحدود سلطات القاضي

یظهر الدور الایجابي الذي تلعبه الجزاءات المدنیة في الحد من الممارسات المنافیة 

نصوص قانون المنافسة لقواعد المنافسة من خلال الدور الفعال للقاضي العادي في تطبیق

بما له من سلطات في هذا المجال، إلا أن تدخل القضاء العادي في مجال المنافسة یشوبه 

القصور والمحدودیة لجملة من الأسباب والاعتبارات ترتبط أساسا ببروز عدة إشكالیات 

.قانونیة و واقعیة تعرقل تدخل القاضي العادي وتجعله محدودًا وهامشًا

لمحاكم المدنیة تسهر في حدود الاختصاصات المخولة لها قانونا، وذلك فإذا كانت ا

من خلال ممارسة سلطتها بفرض عقوبات المدنیة المقررة للممارسات المقیدة للمنافسة، فإن 

تطبیقها غالبا ما یعترضه إثارة إشكالیة إثبات الممارسات المقیدة للمنافسة من قبل المدعي، 

، بل أنه حتى في حالة نجاح )المطلب الأول(ب التطبیق مما یجعل قرار البطلان صع

المدعي في إثبات الممارسات المنافیة للمنافسة فإن القاضي العادي یصطدم بإشكالیة تقدیر 

.)المطلب الثاني(التعویض المترتب عن هذه الممارسات 

.52، دعوى المنافسة غیر المشروعة، مرجع سابق، ص هداهدیة دلیلة، قماري هناء-1

.، المتضمن القانون المدني، مرجع سابق58-75من الأمر رقم 133المادة -2
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الأولالمطلب 

إشكالیة إثبات ممارسات المقیدة للمنافسة

، تعمل الجهات القضائیة في إطار صلاحیتها على في السوقة لضمان المنافسة الحر 

قواعد المنافسة من طرف الأعوان الاقتصادیین وذلك من خلال فرض عقوبات احترامفرض 

.مدنیة على مرتكبي الممارسات المنافیة للمنافسة

إلى إرهاقه إشكالات في الاثبات تؤدي المدعيفي الكثیر من الأحیان یصادف لكن 

بعض وبالتالي لابد من اقتراح )الفرع الأول(ثر سلبا على هذه الدعاوي المرفوعة كما تؤ 

.)الفرع الثاني(الحلول لتجاوز هذه الصعوبات

الفرع الأول

.إرهاق المدعي بعیب الإثبات

على المدعي في دعوى الإبطال إقامة الدلیل على الاتفاق أو الالتزام أو الشرط یتعین 

المتعامل الاقتصادي إنما یتعلق بإحدى الممارسات المحظورة بموجب التعاقدي الصادر عن 

من الصعوبات القانونیة التي تحول دون تفعیل دور القضاء الأمر قانون المنافسة، ویعد هذا 

الخوف من مجال المنافسة، نظرا لمیزتها الاقتصادیة البحتة من جهة، ومن جهة أخرى في 

.غیر المشروعةین الممارسات المشروعة و بفاصلتجاوز حدود الإبطال لوجود 

مرفوعة من طرف مجلس دة عندما تكون الدعوىصعوبة الإثبات بهذه الحلا تطرح 

.المنافسة لتوفره على وسائل قانونیة كافیة لإثبات الممارسات المنافسة للمنافسة

إضافة إلى ذلك فالقاضي المختص بالنظر في دعاوي البطلان یعاني أیضا من 

، وهو ما منافي للمنافسةالجزم بأن التزام أو الاتفاق أو الشرط التعاقدي له طابع صعوبة

.1ذلكخولها م للقضاء بإبطال رغم أن القانون یالتلقائي للمحاكعلى التدخلسیؤثر لا محال

.45مرجع سابق، ص الجزائري،التشریع في التجاریةالممارساتجرائممكافحةآلیاتبدرة، لعور -1



اختصاص القضاء العادي في ردع الممارسات المقیدة للمنافسةالفصل الثاني

-66-

، فرفع هذه الأخیرة الا ان الصعوبات العملیة للإثبات اقل حدة في دعوى التعویض

على طالب التعویض أن یثبت الخطأ یرتبط بتوفر شروط المسؤولیة التقصیریة، حیث یجب

یعتبرالمشروعة والضرر والعلاقة السببیة، غیر أنه في مسائل المنافسة للممارسة غیر 

.رفع دعوى التعویضالتقصیري لیثبتالمدعي الخطأ ا وعلیه یكفي أن یثبتالخطأ مفترض

علیه أن یثبت أن هناك تعسف في وضعیة الهیمنة في ممارسة أسعار بیع  لافمث

كل بیع فلیس، الإنتاجرجوع إلى سعر التكلفة أو تعسفا وللقول بذلك یجب المنخفضة 

،خاصةإذا قد یقتضي ذلك انخفاض معدل التكلفة للمنافسة،یشكل ممارسة منافیةمنخفض 

ما ء الحقیقي سعر التكلفة الحقیقي، دل سعر الشراإذا علمنا أن المشرع الجزائري یعتمد ب

فإن سعر تفحص الفواتیرمن إشكالیة تحدید هذا السعر، فإذا كان السعر الشراء یظهر یطرح

تعقید یزید الذي  الشيء،همنه إلا بالرجوع إلى هیكل الأسعار وتحدیدالتحققالتكلفة لا یمكن 

.1الإثباتالبحث عنعملیة

الثانيالفرع 

.حلول المقترحة لمواجهة صعوبة الإثباتال 

من بین الحلول الأساسیة لمواجهة مختلف الصعوبات التي تنجم عن إجراء الإثبات 

:إلى جانب الاعتماد على مجموعة من المواد في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نجد

 فعالة لبحث عن مجلس المنافسة كجهة أولى الذي یتمتع بوسائل  إلى لاأو ضرورة اللجوء

تخصصه في المادة المنافسة وخبرة تشكیلته في المجال  إلىبالإضافة ،الأدلة والتحقیق

یمكن بعد صدور قرار المجلس  إذ ،أمامهالاقتصادي رغم طول إجراءات وأمد التقاضي 

ضمانة للمتضرر من  أهمهو ما یمثل ،القضاء للطعن فیه إلىالمنافسة الالتجاء 

.2رةالممارسات المحظو 

  .452-451ص ، ص سابقمرجع الجزائري،التشریع في التجاریةالممارساتجرائممكافحةآلیاتبدرة، لعور-1

اسات مجلة الدر،"دور القضاء في حمایة المنافسة من الممارسات المنافیة لھا"، خلیفة أمین، حمرون دیھیة-2

، 2017دیسمبر ،الشلف، جامعة حسیبة بن بوعليكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ،العدد الخامس،القانونیة المقارنة

.50ص 
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 المنافسة جعل القرارات الصادرة عن السلطة ضبط المنافسة والقاضیة بوجود خرق لقواعد

ملزمة في مواجهة الهیئات القضائیة، لأن القاضي المختص قانونا بالنظر مثل هذه 

او الشرط التعاقدي له طابع منافي الالتزامبأن الجزممن صعوبة حتماالدعاوي یعاني 

المنازعة الاقتصادیة في مجال المنافسة من جهة، ولحساسیةصهللمنافسة لعدم اختصا

الموجودة لدى المستنداتعلى  الاطلاعمن جهة اخرى مع منح أطراف النزاع إمكانیة 

.سلطة ضبط المنافسة

 المدنیة  الدعوىاللجوء إلى الهیئات القضائیة والمطالبة بتدخل سلطة ضبط المنافسة في

إلى المدیریات التي تهدف إلى حمایة السوق من مختلف بتقدیم رأیها، وكذا اللجوء

.1التجاوزات لفتح تحقیقات كلما اقتضى الأمر ذلك

إضافة إلى هذه الاقتراحات یمكن كذلك الاعتماد على مجموعة من النصوص 

في القضایا المرفوعة أمام الجهات الإثباتالمدنیة والإداریة لحل إشكالیة الإجراءات

یجب إبلاغ ":من الإجراءات المدنیة والإداریة 70ة حیث تنص المادة القضائیة العادی

الأوراق والسندات والوثائق التي یقدمها كل طرف دعما لإدعاءاتها إلى خصم الآخر ولو لم 

یكن یطلبها، لا یشترط إبلاغ الخصم في مرحلة الاستئناف بأوراق المدعى في ملف 

.2"كل طرف طلبهاالدعوى بالدرجة الأولى، غیر أنه یجوز ل

باستخراج نسخة رسمیة أو إحضار عقد رسمي أو یجوز للقاضي أن یطلب كما

عرفي أو أیة وثیقة محجوزا لدى الغیر، وذلك بناءا على عریضة تقدم في جلسة وتبلغ 

ویفصل القاضي في طلب بأمر معجل النفاذ أصلیة للأمر، إضافة إلى ذلك یمكن للخصوم 

، مخبر البحث حول فعلیة القاعدة "لیة تطبیق الجزاءات المدنیة في المنازعات المقیدة للمنافسةإشكا"، إملول ریمة-1

.296-295، ص ص 02/2017، عدد 16السیاسیة، جامعة بجایة، جزائر، المجلد القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم

، صادر 21، یتضمن القانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر عدد 2008فبرایر 25المؤرخ في  09-08 رقم قانون-2

2008أبریل  23 في
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ق التي ة أن یطلب من القاضي بأي إجراء من إجراءات التحقیللمدعي في قضایا المنافس

.1یسمح بها القانون، وذلك في أي مرحلة كانت علیها الدعوى

:من القانون الإجراءات المدنیة والإداریة77بل أكثر من ذلك حیث تنص المادة 

یمكن للقاضي ولسبب مشروع وقبل مباشرة الدعوى أن یأمر بأي إجراء من إجراءات "

لتحقیق بناءا على طلب كل ذي مصلحة، قصد إقامة دلیل وإحتفاظ به إثبات الوقائع التي ا

قد تحدد مال النزاع یأمر القاضي بإجراء المطلوب بأمر على العریضة أو عن طریق 

."الاستعجال

خاصة وأن تنفیذ هذه إثباتفإجراءات التحقیق قد تساهم في التخفیف من عدم 

ن المختلفة، فالأوامر والأحكام والقرارات التي تأمر بإجراء من الأخیرة لا تعرقل الطعو 

إجراءات التحقیق لا تقبل المعارضة ولا للإستئناف أو طعن فیها بالنقض إلا مع الحكم الذي 

.2فصل في موضوع الدعوى

خبرة وذلك بأن یطلب من البفضلا عن ذلك یمكن للمدعى اللجوء إلى استعانة 

.3نفس التخصص أو من تخصصات مختلفةدة خبراء سواء منالقاضي تعیین خبیر أو ع

الذكر، خاصة إذا كانت من ذوي السالفةل إجراء الخبرة أهمیة على الآلیات یقب

الاختصاص على غرار مدیریة المنافسة والمجلس المنافسة هذا الأخیر یشكل كذلك أداة 

یسمح للمتقاضي باطلاع إلى مجلس المنافسةذلك أن اللجوء الإثباتمهمة في دعم مسائل 

على سیر الإجراءات والملفات دون أن نغفل أنه هیئات لها من صلاحیات الواسعة للبحث 

إذ  الإثباتبالإدانة من شأنه التخفیف من عبء عن الأدلة، إضافة إلى ذلك القرار مجلس

.4علاقة سببیةإثباتأمام مضرور یعد قرینة على وقوع الضرر بالتالي یبقى 

.ت المدنیة والإداریة، مرجع سابقنون الإجراءا، المتضمن قا09-08من قانون رقم  76إلى  73المواد من -1

.نفسه، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع 09-08من قانون رقم 81المادة -2

.، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع نفسه09-08من قانون رقم 126المادة -3

.453مرجع سابق، ص الجزائري،التشریع في ةالتجاریالممارساتجرائممكافحةآلیاتبدرة، لعور-4
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التي یواجهها المدعي أثناء سیر الدعوى، الإثباتن قوله أنه لتجاوز صعوبة ما یمك

یمكن الاعتماد على إجراء الخبرة أو طلب إدخال مجلس المنافسة في دعوى المرفوعة أمام 

.1لهذا الأخیر في هذا المجالن الاعتماد على السلطات الممنوحةالقاضي العادي، كما یمك

الثانيالمطلب 

قدیر التعویضإشكالیة ت

یواجه القاضي العادي في محاولته لتسلیط جزاء التعویض على مرتكبي الممارسات 

من الناحیة العملیة، رغم أن الأمر یتعلق بمسائل المقیدة للمنافسة عدة صعوبات وعراقیل 

تدخل ضمن المجالات التي اعتاد القاضي العادي الفصل فیها، إلا أن خصوصیة نزاعات 

الممارسات المنافیة القاضي المختص، ففي مجال ة غالبا ما تؤدي إلى ارهاقلمنافسقانون ا

للمنافسة یطرح التقدیر الدقیق للضرر الناتج عن مثل هذه الممارسات صعوبة كبیرة، هذا ما 

، )الفرع الأول(یجعل القاضي العادي في حالة قصور ومحدودیة في مجال دعوى التعویض 

جل إیجاد حل الإشكالیة لمستمر عن أسالیب قانونیة من أث الكن هذا لا یمنعه من البح

.)الفرع الثاني(تقدیر التعویض 

الفرع الأول

.القضاء العادي في مجال دعوى التعویض دور محدودیةو مظاهر 

ینكر الدور الایجابي الذي یؤدیه القاضي العادي في میدان المنافسة، بما له لا أحد 

، حیث إن تمكین الأشخاص المتضررة من الممارسات من سلطة تقدیریة في هذا المجال

جد مهم على الأقل من المقیدة للمنافسة من اللجوء إلى القضاء وطلب التعویض یعتبر أمرا 

كل الأضرار بجبرالناحیة النظریة، ذلك أنّ هذا الإجراء یسمح لهؤلاء الأشخاص بالمطالبة 

المؤسسات التي تتعدى على قواعد  امأمیشكل عائقا أخرى، ومن جهة اللاحقة بهم من جهة

دور القاضي العادي في مجال دعوى التعویض من الناحیة  أنقانون المنافسة، إلا أننا نرى 

العملیة یشوبه بعض القصور والمحدودیة ذلك نتیجة جملة من الأسباب والاعتبارات التي 

.25مرجع سابق، ص المنافسة،منازعات في القضائيالاختصاص،إیمانحمریط-1
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هامشا، یمكن تلخیص محدودا و نه دورابمقدورها أن تعرقل تدخله في هذا المجال، وتجعل م

:1تلك الأسباب فیما یلي

:صعوبة اثبات الضرر في دعوى التعویض-1

علیه أن یقعالشخص الذي أدعى أنه تضرر من إحدى الممارسات المقیدة للمنافسة، 

المدعي نفسه في موقف صعب ومعقد للإثبات نظرا فیجدیثبت صحة إدعائه أمام القضاء، 

.اطها بمسائل تقنیة واقتصادیة معقدةلخصوصیة تلك الممارسات للإرتب

نظرا لعدم إبرامها :علیه إقامة الدلیل على وجود اتفاقیة أو أعمال مدبّرة مثلافیصعب 

إثبات هذا الضرر على أساس فرضیات على ضوء أحكام قانون المنافسة بالكتابة، ولذلك یتم 

:2كما یلي

:تزامن دعوى التعویض مع اللجوء إلى مجلس المنافسة- أ

لا یوجد أي نص في قانون المنافسة یمنع من القیام باتباع عدّة إجراءات في الحقیقة

متابعة بخصوص الممارسات المقیدة للمنافسة في نفس الوقت سواء على مستوى مجلس 

التعویضدعوى ه في حالة ما إذا كانت أمام الجهات القضائیة، ذلك ما یجعل أنّ  أوالمنافسة 

مجلس المنافسة للنظر في نفس الممارسات، دون أن یكون مجلس مع اللجوء إلىمتزامنة

.3المنافسة قد أصدر قرار بشأنها

المتعلق 03-03الفقرة الأولى من الأمر رقم 38بالاستناد إلى أحكام المادة وذلك 

"بالمنافسة التي تنص على  یمكن أن تطلب الجهات القضائیة رأي مجلس المنافسة فیما :

ضایا المتصلة بالممارسات المقیدة للمنافسة كما هو محدد بموجب هذا یخص معالجة الق

الحقوقكلیةالخاص،القانون في علوم دكتوراهشهادةلنیلأطروحةالمنافسة،لحمایةالقانونیةالآلیات،صوریةقابة-1

.451، ص 2017خدة،یوسفبن،1الجزائرجامعةالسیاسیة، والعلوم

.451، ص نفسهمرجع المنافسة،لحمایةالقانونیةالآلیات،صوریةقابة-2

.452-451، ص ص نفسهمرجع المنافسة،لحمایةالقانونیةالآلیات،صوریةقابة-3
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الأمر، ولا یبدي رأیه إلا بعد إجراءات الاستماع الحضوري، إلا إذا كان المجلس قد درس 

.1"القضیة المعنیة

في هذه الحالة نجد أن المشرع منح الجهات القضائیة أیضا إمكانیة اللجوء إلى 

ه في المسائل المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة، مما یعني أن مجلس المنافسة وطلب رأی

القاضي العادي یمكنه استشارة المجلس حول تقدیر الضرر الذي لحق بالأشخاص المتضررة 

.من جراء الممارسات المقیدة للمنافسة

:دعوى التعویض لاحقة لقرار مجلس المنافسة-  ب

توى مجلس المنافسة تلجأ المؤسسات نه لما تنتهي كل الإجراءات على مسبمعنى أ

المتضررة من الممارسات المقیدة للمنافسة إلى القضاء من أجل طلب التعویض عن تلك 

ة المتعلق ویض تكون لاحقة لقرار مجلس المنافسالأضرار التي لحقتها، بمعنى أنّ دعوى التع

نع الأشخاص لنفس الممارسات التي هي موضوع دعوى التعویض، هنا فإننا لا نجد ما یم

المتضررة من الاستناد إلى القرار الصادر من مجلس المنافسة واعتباره كوسیلة للإثبات وجود 

.2الممارسات المقیدة للمنافسة

:صعوبة تقدیر قیمة التعویض-2

لم یحدد قانون المنافسة أي قواعد یعتمد علیها القاضي لتقدیر التعویض لذلك یتعین 

التي جاء 3من القانون المدني131ذلك وفقا لنص المادة الرجوع إلى القواعد العامة و 

مضمونها على أن تقدیر التعویض یعود للقاضي، كما أن طریقة التعویض تحدد من قبله 

.مرجع سابق، المتعلق بالمنافسة، معدل ومتمم، 03-03من الأمر رقم 38/1المادة -1

.453-452مرجع سابق، ص ص المنافسة،لحمایةالقانونیةالآلیات،وریةصقابة-2

یقدر القاضي مدى ":، المتضمن القانون المدني، مرجع سابق، على أنّ 58-75من الأمر رقم 131تنص المادة -3

سة، الملابمكرر مع مراعاة الظروف  182و 182التعویض عن الضرر الذي لحق المصاب طبقا للحكام المادتین 

لب ان یقدر مدى التعویض بصفة نهائیة، فله أن یحتفظ للمضرور بالحق في أن یطفإن لم یتیسر له وقت الحكم أ

".خلال مدة معینة بالنظر من جدید في التقدیر
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فإنّ تعویض الضرر یكون بالنقد 1من القانون المدني132تبعا للظروف، فحسب المادة 

.تبعا للظروف

على أساس فوات فرصة الكسب وكذا أما فیما یخص أساس تقدیر التعویض فیكون 

التي تنص على  م.من ق182على أساس الخسارة التي تلحق بالمضرور وذلك وفقا للمادة 

"أنّ  یقدره، قد، أو في القانون فالقاضي هو الذيإذا لم یكن التعویض مقدرا في الع:

أن یكون هذاالدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط ویشمل التعویض ما لحق 

یجة طبیعیة نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به، ویعتبر الضرر نت

.ببذل جهد معقولیتوفاهالدائن أن إذا لم یكن في استطاعة

یلتزم المدین الذي لم یرتكب غشا او خطأ ذا كان الالتزام مصدره العقد، فلاغیر أنّه إ

".توقعه عادة وقت التعاقد كنیمجسیما إلا بتعویض الضرر الذي كان

مع الإشارة أنّ الأصل في دعوى التعویض هو أن هدفها یتمثل في الحصول على 

تعویض لجبر الضرر اللاحق من إحدى الممارسات المقیدة للمنافسة، بمعنى أنّ القاضي 

توفر كل الشروط اللازمة یجد نفسه مجبرا على الحكم بذلك التعویض، الذي متى ثبت أمامه

كون متناسبا مع جسامة الضرر، هذا التعویض یجب أن یكون أیضا شخصیا، بمعنى أنه ی

اختلاف درجة الضرر اللاحق بكل لاف كل حالة وكل طرف متضرر نتیجةیختلف باخت

.2شخص

للحكم بالتعویض لصالح الضحایا الممارسات المقیدة للمنافسة، یلتزم القاضي العادي 

أما عن تكییف القانوني للوقائع ة المدنیة في القضایا أمامه، بتأكد من توفر أركان المسؤولی

یعین القاضي طریقة ":، المتضمن القانون المدني، مرجع سابق، على أنّ 58-75من الأمر رقم 132تنص المادة -1

یكون إیرادا مرتبا، ویجوز في هاتین مقسطا، كما یصح أنیكون التعویض  أن و یصحتبعا للظروف، التعویض 

.الحالتین إلزام المدین بأن یقدر تأمین

المضرور، أن یأمر بإعادة الحالة إلى التعویض بالنقد، على أن یجوز للقاضي، تبعا للظروف وبناء على طلب ویقدر 

"لك على سبیل التعویض، وبأداء بعض الإعانات تتصل بالفعل غیر المشروعوان یحكم وذ أوما كانت علیه، 

.454-453مرجع سابق، ص ص المنافسة،لحمایةالقانونیةالآلیات،صوریةقابة-2
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رغم أنه یفرض وغالبا ما یعتمد القضاة من الناحیة العملیة على قرارات مجلس المنافسة، 

إحترام إجراءات المفروضة مع التأكد أن قرارات مجلس المنافسة لیس علیهم التأكد من عدم 

.1الجهات القضائیة العادیةلها قوة الشيء المقضي فیه في مواجهة 

ففي حالة اللجوء أولا إلى مجلس المنافسة، ثم تم رفع دعوة التعویض، فالجهات 

القضائیة تعید نفس ملاحظات مجلس المنافسة المرتبطة مباشرة بطلب التعویض المقدم 

.أمامها

غ وعلیه، فبتوفر الخطأ والضرر والعلاقة السببیة بینهما یلتزم القاضي بتقدیر مبل

لضرر اللاحق بالقدرة التعویض، وذلك طبقا لقواعد المسؤولیة المدنیة یجب أن یكون مقابلا 

التنافسیة للمؤسسة المتضررة، ففعالیة دعوى المسؤولیة كآلیة في ضبط إقتصاد السوق ترتبط 

لكون التعویض لا أساسا بمدى مطابقة التعویض مع الضرر اللاحق بأعوان الاقتصادیین، 

.إلا إذ كان فوریا وكافیا من الناحیة المالیةیكون فعالا

فالحكم بالتعویض الجزائي أو الرمزي لا یخدم مصالح الضحایا، وقد لا یؤدي إلى 

كما أن الفصل في الدعوى في آجال مستقبلا، قمع الممارسات المرتكبة وضمان عدم وقوعها 

التعویض المحكوم به على مصالح  ضحایا هذه الممارسات،قصیرة ضرورة یتطلبها الحفاظ 

لضحیة، یجب أن یسمح بإصلاح كامل الضرر الحاصل، دون أن ینتج عنه خسارة أو ربح 

.2مما یعني أن جسامة الخطأ لا تأخذ بعین الاعتبار في تحدید مبلغ التعویض الممنوح

بالنتیجة فإنّ ذلك یؤثر سلبا على استقلالیة القاضي العادي في تكوین قناعة شخصیة 

قراراته، خاصة فیما یخص تقدیر قیمة التعویض نتیجة الممارسات المقیدة اتخاذد لدیه عن

.للمنافسة

.66مرجع سابق، ص المنافسة،منازعات في القضائيالاختصاص،صافیةدحوشسمیرة،دبش-1

.52-51مرجع سابق، ص ص المنافسة،قانونتطبیق في العادیةئیةالقضاالهیئات دور ،ظریفةموساوي-2
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الفرع الثاني

الحلول القانونیة المقترحة لمواجهة إشكالیة تقدیر التعویض

للإصلاح الضرر الناتج عن الممارسات المقیدة للمنافسة، القاضي له الخیار تطبیق 

ریقة كلاسیكیة، مما یفرض تناسب دقیق بین تعویض المحكوم به قواعد المسؤولیة المدنیة بط

معاقبة التصرف المنافي للمنافسة مع الأخذ نفسهبوالضرر اللاحق بالضحیة، وبین أن یتولى 

.1بعین الاعتبار جسامة الخطأ وكذا ما حققته المؤسسة المرتكبة لتلك الممارسة من فوائد

ه لمواجهة إشكالیة تقدیر التعویض یمكن للقاضي بالرجوع إلى القانون الجزائري نجد أنّ 

إ لتعیین خبیر، حیث .م.إ.من ق 145إلى  125العادي الاعتماد على نصوص المواد من 

"إ على أنّه.م.إ.من ق125أكدت المادة  تهدف الخبرة إلى توضیح واقعة مادیة تقنیة أو :

.2"علمیة محضة للقاضي

طلب أحد الخصوم الاستعانة بخبیر، أو عدة  حیث یجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو ب

.3خبراء سواء من نفس التخصص أو من تخصصات مختلفة

فلابد لكن الاستعانة بالخبیر یجب أن یرفق بإعمال ضمانة الحفاظ على السرّ المهني 

من السهر على إبقاء كافة المعطیات والمعلومات الخاصة بأعمال الأعوان الاقتصادیین 

على القاضي عینیتومن جهة أخرى .من جهة هذامطلوبة لتفادي إفشائها ال یةالسرّ ضمن 

إعلامه بسیر الخبرة بصفة منتظمة، حیث أن یطلب ، كما بإمكانهتحدید مهمة الخبیر بدقة

یمكن للقاضي المشاركة في بعض جلسات الخبرة، وأخیرا علیه تفادي اللجوء إلى الإطالة 

.4ةإنجاز هذه الخبر لمواعیدالعشوائیة 

.52، ص سابقمرجع المنافسة،قانونتطبیق في العادیةالقضائیةالهیئات دور ،ظریفةموساوي-1

.، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق09-08من قانون رقم 125المادة -2

.نفسه، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع 09-08ن رقم من قانو 126المادة -3

.53مرجع سابق، ص المنافسة،قانونتطبیق في العادیةالقضائیةالهیئات دور ،ظریفةموساوي-4
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:إ یجب أن یتضمن الحكم الأمر بإجراء الخبرة ما یلي.م.إ.من ق128فطبقا للمادة 

.عرض الأسباب التي بررت اللجوء إلى الخبرة وعند الاقتضاء تبریر تعیین عدّة خبراء-

.بیان اسم ولقب وعنوان الخبیر أو الخبراء المعینین مع تحدید التخصص-

.تحدید مهمة الخبیر تحدیدا دقیقا-

.1حدید أجل إیداع تقریر الخبرة بأمانة الضبطت-

فإذا كانت الخبرة التي قام بها الخبیر غیر وافیة فیمكن للقاضي اتخاذ جمیع 

، أو الأوامر بحضور الخبیر أمامه بهدف الإجراءات اللازمة، كأن یأمر بإستكمال التحقیق

.2الحصول على الإیضاحات والمعلومات الضروریة

علیها في مواجهة إشكالیة تقدیر ي یمكن للقاضي الاعتماد كذلك من الحلول الت

الأمر :التعویض، هو الاعتماد على بعض السلطات الممنوحة له من طرف القانون، مثلا

بحضور الخصوم شخصیا في الجلسة للحصول منهم على توضیحات، أو بإحضار أیة 

.3قیقأو عن طریق الأمر بإجراء التحوثیقة لدى الخصوم أو لدى الغیر

یمكن للقاضي ":إ التي تنص على أنّ .م.إ.من ق27حیث أكدت على ذلك المادة 

أن یأمر في الجلسة بحضور الخصوم شخصیا لتقدیم توضیحات یراها ضروریة لحل 

.النزاع

."كما یجوز له أن یأمر شفهیا، بإحضار أیة وثیقة لنفس الغرض

.، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق09-08من قانون رقم 128المادة -1

.، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق09-08من قانون رقم 141المادة -2

.32مرجع سابق، ص المنافسة،منازعات في القضائيالاختصاص،صافیةدحوشسمیرة،دبش-3
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یجوز للقاضي أن یأمر ":من نفس القانون التي تنص على أنّ 28وكذلك المادة 

.1"ائیا باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقیق الجائزة قانوناتلق

المؤكد أن الجزاءات المدنیة تساهم في حمایة النظام العام الاقتصادي لكن یبقى 

عن التوازن بین حمایة المنافسة، حمایة الأعوان الإقتصادیین وكذا حمایة الضحایا البحث 

الجزاءات المدنیة في مجال الممارسات المنافیة للمنافسة ترتبط بطریقة فشرعیةضروریا، 

استجابتها لمتطلبات فعالیة قانون المنافسة، لذلك فالقاضي العادي مدعو بصفة أكثر للقیام 

بعملیة الضبط على المستوى الأول في مجال المنافسة، وفي القوانین الاقتصادیة الخاصة، 

.2یتوفر في القاضي صفة الابتكار والتجدید أنب هذه الوظیفة الضبطیة تستوج

.، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق09-08من قانون رقم   28و 27المادتین -1

.33مرجع سابق، ص المنافسة،منازعات في القضائيالاختصاص،صافیةدحوشسمیرة،دبش-2
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قتصاد السوق، فهي التي تسمح من أهم الأعمدة التي یقوم علیها اتعتبر المنافسة 

یابها یؤدي إلى قیام للمؤسسات في تحسین منتوجاتها، وكذا الخدمات التي تقدمها، فإن غ

ریف الأوضاع الاقتصادیة في سوق معینة، فلضمان حسن سیره عمد المشرع الاحتكار وتح

ة مع منحه صلاحیة الاقتصادیة إلى إنشاء مجلس المنافسالإصلاحاتالجزائري في إطار 

نافسة الحرة في السوق، لكن إنشاؤه لم یلغي اختصاص القضاء العادي الحفاظ على الم

والإداري في تطبیق قانون المنافسة على الممارسات المنافیة للمنافسة والتجمیعات 

.الاقتصادیة

منافسة یعتبر موضوعا معقدا بالنظر إن دور الهیئات القضائیة في تطبیق قانون ال

هذه السلطة هو وجود أعمالإلى تعدد الجهات القضائیة المختصة بممارسة الرقابة على 

.عدة صعوبات عملیة وإشكالات قانونیة

فاحتفاظ الهیئات القضائیة بدورها الفعال في مجال المنافسة والرقابة القائمة على 

ر من خلال اختصاص القاضي العادي بإبطال مختلف الممارسات غیر المشروعة، یظه

الممارسات المقیّدة للمنافسة، ومنح التعویض عن الأضرار الناجمة عنها، إلا أن دور 

الجهات القضائیة یظهر بشكل أكبر في مجال الرقابة على قرارات مجلس المنافسة سواء كان 

ت المقیدة للمنافسة، الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر، إذا تعلق الأمر بجمیع الممارسا

وإخضاع المشرع الطعن ضد قرار رفض التجمیع الاقتصادي لمجلس الدولة، لیجعل بذلك 

.المشرع اختصاص قضائي مزدوج بین القاضي العادي والقاضي الإداري

القاضي الإداري على قرارات مجلس المنافسة وإن كانت ن الرقابة التي یمارسهاغیر أ

ضمان مشروعیتها، وذلك سواء عن طریق فحص المشروعیة أو من تعتبر أهم وأنجع وسیلة ل

خلال تحریك مسؤولیة هذه السلطة، تبقى أنها محدودة الفعالیة، وبالتالي المعالجة التي یقوم 

رغم بعض الاستثناءات بها القاضي الإداري حول أعمال هذه السلطة هي معالجة عادیة، ف

و اختلاف المواعید، إلاّ الإجرائيتباین النظام و  زدواجیة الاختصاص القضائيالمتعلقة با
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تظل في النهایة خاضعة لنفس القواعد التي تحكم السلطات هذا المجلسأن رقابة قرارات 

.الإداریة الكلاسیكیة بشكل عام

المنافسة لا یستفید من معالجة قضائیة متمیزة تأخذ بعین وبالتالي، فإنّ مجلس 

ه جزائري إلى تكریسها من خلال إنشائالتي یسعى المشرع الالاعتبار الخصوصیات الأساسیة 

صالة نظامه القانوني وطبیعة إلى عدم مراعاة القاضي الإداري لألهذه الهیئة، وهذا إضافة

 أنمهامه المتمیزة، لذلك یتعین على القاضي الإداري الذي ینظر في قرارات مجلس المنافسة 

یجمع بین القاضي الإداري والقاضي العادي وذلك حتى یتسنى له الفصل في المنازعات 

.بكل دقة ووضوحأمامهالمعروضة 

ختصاص القاضي العادي برقابة قرارات مجلس المنافسة فإنه بالرغم أما فیما یخص ا

ویض إلا من تمتع القاضي العادي بصلاحیة إبطال الممارسات المقیدة للمنافسة والحكم بالتع

أن تطبیقها غالبا ما یعترضه إشكالات تخول دون أداء مهامه، حیث یصعب على القاضي 

یتعرض إلى إشكالیة لوسائل الإثبات، كماللافتقارهإثبات الممارسات المقیدة للمنافسة 

.ن النزاعات في مجال المنافسة تتمتع بنوع من الخصوصیةالتعویض كون أ

ختصاص القضاء العادي برقابة قرارات قد كرس ا نجد أن المشرع الجزائريكما

مجلس المنافسة على سبیل الاستثناء، باعتبار أنّ الأصل یعود للقاضي الإداري وبذلك 

أصبح یتقاسم هذا الاختصاص وذلك بالرغم من طبیعة الصیغة الإداریة لمجلس المنافسة، 

كییف القانوني الذي وهو ما جعل اختصاص القاضي العادي لا یستقیم ولا یتفق مع الت

.أضفاه المشرع الجزائري على المجلس

غیر أنّ تخویل الفصل في منازعات قرارات مجلس المنافسة من القاضي الإداري إلى 

القاضي العادي تم تعلیله على أساس مبدأ حسن سیر العدالة، الذي كرّسه المشرع الفرنسي 

.الأعمى لنظیره الفرنسيعلى التقلیداعتمدباعتبار أنّ المشرع الجزائري قد 
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قرارات یشمل جمیع  أنسیر العدالة یجب حسینویبقى هذا التخویل عملا بمبدأ 

ختصاص مجلس الدولة یه المشرع الجزائري إذ أبقى على االمجلس وهو الشيء الذي لم یراع

، ةالاقتصادیالقرارات  المتعلقة بالتجمیعات تثیرها مهمة الفصل في المنازعات التي یمكن أن 

.فبالتالي یعتبر نقل هذا الاختصاص هو نقل جزئي

وعلیه، فإذا كانت غایة النقل في الاختصاص هو توحید منازعات مجلس المنافسة، 

فإنه كان من الأجدر إسناد جمیع منازعات المنافسة إلى اختصاص القاضي العادي حتى 

زدواجیة القضاء مبدأ اه الخطوة من شأنها المساس بیتحقق هذا التوحید، بالرغم من أن هذ

.الذي یقوم علیه القضاء الجزائري
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أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، التخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2018د معمري، تیزي وزو، جامعة مولو 

رسالة لنیل درجة مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة،، مسعدمحتوت جلال -2

قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي تخصص، لعلومالدكتوراه في ا

.2012وزو، سنة 
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الإداریة المستقلة في ، الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیئات عیساوي عزالدین-3

المجال الإقتصادي، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم ، تخصص القانون، كلیة 

.2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 

تخصصطروحة لنیل شهادة دكتوراهالآلیات القانونیة لحمایة المنافسة، أقابة صوریة، -4

.1،2017الجزائربن یوسف خدة،یة، جامعةالعلوم السیاس، كلیة الحقوق و قانون

دراسة مقارنة (الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري ، كتو محمد الشریف-5

، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون العام، كلیة حقوق والعلوم )بالقانون الفرنسي

2005السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

یات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري، رسالة آل لعور بدرة،-6

دكتوراه دولة في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

2017جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، أطروحة لنیل شهادة مختور دلیلة، -7

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود تخصص قانون،ي العلوم،دكتوراه ف

2015معمري، تیزي وزو، 

:الجامعیةمذكرات ال-  ب

:مذكرات ماجستیر-1

، مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون بوجمیل عادل.1

كلیة ،المسؤولیة المهنیة ونقان فرع ،في القانونلنیل شهادة الماجستیرالجزائري، مذكرة 

.2012تیزي وزو، مولود معمري،الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة

ة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، قمع الاتفاقات في قانون المنافستواتي محمد الشریف.2

.2007جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، قانون،تخصص

ة، مذكرة لنیل شهادة دراسة مقارنیةالتشریع ةعملیمجلس الدولة في الدور  حاكم أحمد،.3

القانون الإداري المعمق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي ر تخصصالماجستی

.2016بكر بلقاید، تلمسان، 
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، دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحریات العامة، مذكرة لنیل سلیماني سعید.4

مولود والعلوم السیاسیة، جامعةكلیة الحقوققانون،، تخصص شهادة الماجستیر

.2004تیزي وزو، معمري،

ة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیرالنظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسعمورة عیسى،.5

مولود معمري،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة،في القانون، فرع قانون الأعمال

.2007تیزي وزو، 

معیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي ، السلطة القعیساوي عزالدین.6

والمالي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق 

.2005والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، الرقابة القضائیة على أعمال مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة ماتسة لامیة.7

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  جامعة عبد في القانون، فرع القانون العامماجستیرلا

.2016الرحمن میرة، بجایة، 

، ن، القانون الإجرائي للمنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانو محمد عیساوي.8

زي وزو، تیمولود معمري،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعةلأعمالفرع قانون ا

2005.

، دور الهیئات القضائیة العادیة في تطبیق قانون المنافسة، مذكرة لنیل موساوي ظریفة.9

كلیة الحقوق والعلوم فرع قانون المسؤولیة المهنیة،شهادة الماجستیر في القانون،

.2011السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

:مذكرات ماستر -2

نازعات المنافسة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في ، مأودیة بدریة، جدید كریمة.1

شعبة قانون الأعمال، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم ،الحقوق

2013السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

، النظام القانوني لمجلس المنافسة في ظل القانون براش خلیجة، بن اعمارة غانیة.2

، كلیة الحقوق والعلوم هادة الماستر، قسم قانون الأعمالذكرة لنیل شالجزائري، م

.2013السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 
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، آلیات حمایة المنافسة الحرة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة بوشكة سعیدة.3

ة، جامعة الماستر في القانون، تخصص، قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسی

.2014أكلي محند أولحاج، بویرة، 

، الطعن في قرارات مجلس المنافسة، مذكرة حاج موسى عیسى أمین، محمد بونان.4

حقوق، للإستكمال متطلبات لنیل شهادة ماستر في القانون، قسم قانون العام، كلیة ال

.2019، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس

ردة على مبدأ المنافسة الحرة في التشریع ، القیود الواحبارش خدیجة، حندیس حفیدة.5

الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، قسم قانون الأعمال، كلیة الحقوق 

.2016والعلوم السیاسیة،  جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

تر ، الاختصاص القضائي في منازعات المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماسحمریط إیمان.6

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد تخصص قانون الأعمالأكادیمي، 

.2018بوضیاف، المسیلة 

مقارنة بین (، العقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة خالص لامیة، سباحي سیلیة.7

في الحقوق، شعبة قانون ، مذكرة لنیل شهادة الماستر)القانون الجزائري والقانون الفرنسي

ن العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد القانو الأعمال تخصص

.2016الرحمن میرة، بجایة، 

، الاختصاص القضائي في منازعات المنافسة، مذكرة لنیل دبش سمیرة، دحوش صافیة.8

شهادة الماستر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة 

.2016جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، الحقوق والعلوم السیاسیة،

، الممارسات المقیدة للمنافسة والآثار المترتبة عنها، مذكرة لنیل شهادة سارة تریكي.9

الماستر في الحقوق، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن 

.2019مهیدي، أم البواقي، 

النظام العام الاقتصادي، صية و ، مجلس المنافسسحري سعاد، رمضاني علجیة.10

، كلیة الحقوق والعلوم تر في الحقوق، قسم قانون الأعمالمذكرة لنیل شهادة الماس

.2014السیاسیة ، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 
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الحمایة القضائیة للمنافسة في التشریع الجزائري، سعیدوني إیمان، قطاف صارة،.11

شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق مذكرة مقدمة لنیل 

.2019والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند اولحاج، بویرة، 

، الجهات القضائیة المختصة بالفصل في المنازعات المتعلقة عصماني ذهبیة.12

بالمنافسة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون الأعمال، 

.2017قوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة ح

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الإختصاص التنازعي لمجلس المنافسة،مباركي وزنة،.13

جامعة أكلي محند ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،الحقوق، قسم قانون الخاص

.2018أولحاج، البویرة، 

مذكرة تخرج لنیل ى المنافسة غیر المشروعة،، دعو هداهدیة دلیلة، قماري هناء.14

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،عمالالأ تخصص قانونشهادة الماستر في القانون،

.2014ورقلة،، 1945ماي 8جامعة 

:المقالات والمداخلات:ثالثا

:المقالات- أ

، "نافسةإشكالیة تطبیق الجزاءات المدنیة في المنازعات المقیدة للم"، إملول ریمة-1

علوم السیاسیة، جامعة بجایة، ، كلیة الحقوق والمخبر البحث حول فعلیة القاعدة القانونیة

.239-230ص ص  ،02،2017 د، عد16المجلد 

، 1، العدد مجلة إدارة، "مفهوم القرار الإداري في القانون الجزائري"جبار عبد المجید، -2

.63-05، ص ص 1995

، ص 2001، 1، العدد مجلة الموثق،"لمجلس الدولةالنظام القضائي"خلوفي رشید، -3

.37-27ص 

دور القضاء في حمایة المنافسة من الممارسات "، خلیفة أمین، حمرون دیهیة-4

جامعة حسیبة بن ،العدد الخامسمجلة الدراسات القانونیة المقارنة،،"المنافیة لها

.53-35، ص ص 2017،الشلف،بوعلي
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المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ، "افسة وحمایة المستهلكقانون المن"دنوني هجیرة، -5

.20-07، ص ص 2002، 1، عدد والإقتصادیة والسیاسیة

:المداخلات-  ب

من،"تنفیذ القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المستقلةوقف "، فتحي وردیة.1

والمالي، ة في المجال الاقتصادي لقستقى الوطني حول سلطات الضبط المأعمال الملت

.2007ماي 24-23یومي، بجایةعبد الرحمان میرة،جامعة

رقابة القضاء المدني على الممارسات المقیدة للمنافسة في نطاق "فضیلة سویلم، .2

:ت الملتقى الوطني السابع حول ، مداخلة مقدمة ضمن  فعالیا"المسؤولیة المدنیة

كلیة الحقوق والعلوم "ممارسة ضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر بین التشریع وال"

.2013دیسمبر 10-9السیاسیة، جامعة الطاهر مولاي، سعیدة، یومي 

:القانونیةالنصوص:رابعا

:الدستور-1

، 438-96بموجب المرسوم الرئاسي رقم صادر ال، 1996الدستور الجزائري لسنة -

، 1996دیسمبر 08، الصادر في 76، ج ر عدد 1996دیسمبر 07المؤرخ في 

، 25، ج ر عدد2002أفریل 10، المؤرخ في 03-02المعدل والمتمم بالقانون رقم 

، 2008نوفمبر 15، المؤرخ في 19-08، وبالقانون رقم 2002أفریل 14الصادر في 

، المؤرخ في 01-16، وبالقانون رقم 2008نوفمبر 16، الصادر في 63ج ر عدد 

.2016مارس 07، صادر في 14، ج ر عدد 2016مارس 06

النصوص التشریعیة-2

:التشریع العضوي- أ

 الدولة مجلسباختصاصیتعلق،1998ماي 30 في مؤرخ 01-98 رقم عضويقانون-

العضويبالقانونومتمممعدل،1998جوان 1، صادر في 37ج ر عدد وعمله،وتنظیمه

، 2011 أوت 3 في صادر،43 عدد ر ج ،2011جویلیة 26 في مؤرخال ،13-11 رقم

، صادر في 15، ج ر عدد 2018مارس 4المؤرخ في 02-18انون العضوي رقم و بالق

.2018مارس 7
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:التشریع العادي-  ب

نون المدني، ج ر عدد ، یتضمن القا1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم .1

 13ي مؤرخ فال 05-07لقانون رقم با، معدل ومتمم 1975سبتمبر  26في  صادر،78

.2007ماي  13في  رصاد، 31، ج ر عدد 2007ماي 

، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات 1988جانفي 12، مؤرخ في 01-88قانون رقم .2

.)ملغى جزئیا(1988جانفي 13، صادر في 2الاقتصادیة، ج ر عدد 

، 09، یتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 1995جانفي 25مؤرخ في 06-95أمر رقم .3

.)ملغى(1995فیفري 08صادر في 

صادر 43علق بالمنافسة، ج ر عدد ، یت2003یولیو 19مؤرخ في 03-03مر رقم أ.4

یونیو  25ي مؤرخ فال، 12-08القانون رقم ب، معدل ومتمم2003یولیو 20في 

المؤرخ 05-10، و بالقانون رقم 2008جویلیة 2الصادر في 36، ج ر عدد 2008

  .2010أوت  18صادر في ،46، ج ر عدد 2010أوت  15في 

المدنیة الإجراءاتقانونیتضمن،2008فبرایر  25 في مؤرخ 09-08 قمر  قانون.5

.2008أفریل 23، صادر في21الإداریة، ج ر عدد و 

، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع 2009فیفري 25، المؤرخ في 03-09قانون رقم .6

.2009مارس 8، الصادر في 15الغش، ج ر عدد 

:النصوص التنظیمیة-3

ات الحصول ، یحدد كیفی2005ماي12، مؤرخ في 175-05قم فیذي ر مرسوم  تن.1

هیمنة على السوق، ج ر ل بخصوص الاتفاقات ووضعیة الدخعلى الترخیص بعدم الت

.2005ماي 18، صادر في 35عدد 

، یتعلق بالترخیص لعملیات 2005یونیو22، مؤرخ في 219- 05ذي رقم مرسوم تنفی.2

.2005نیو یو 22، صادر في 43، ج ر عدد التجمیع
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الاجتهاد القضائي:خامسا

، یتعلق بمراقبة 2011جویلیة 6، مؤرخ في 11/د.م.ر/02رقم  المجلس الدستوري رأي.1

المتعلق ، 01-98لقانون العضوي رقم المعدل والمتمم با،ة القانون العضويمطابق

03، الصادر في 43، ج ر عدد باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله للدستور

 .2011ت أو 

، قضیة رئیس رایس حمیدو ضد 2000ماي 8، مؤرخ في 01قرار محكمة التنازع رقم .2

.2002، مجلة مجلس الدولة، العدد الأول، )ج.ص(
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ملخص

تتجسد رقابة القاضي الإداري على قرارات مجلس المنافسة من خلال إختصاص مجلس 

الدولة بالطعون ضد قرارات مجلس المنافسة والمتعلقة بالتجمیعات الإقتصادیة دون القرارات 

الأخرى، حیث أنّ رقابة مجلس الدولة لقرارات المجلس یجد أساسه في مبدأ إزدواجیة القضاء 

لى فكرة توزیع الاختصاص بیم جهتین قضائیتین قضاء عادي ینظر في الذي یقوم ع

المنازعات المتعلقة بالأفراد وقضاء إداري یفصل في المنازعات المرتبطة بنشاط الإدارة، 

فیفصل مجلس الدولة في الطعون المرفوعة ضد قرارات مجلس المنافسة من خلال تأكده على 

التجمیعات الإقتصادیة، ثم دراسة مختلف جوانب أن القرار المطعون فیه یتعلق بموضوع 

القرالارات الخارجیة والداخلیة للفصل في مدى مشروعیتها، إلا أنّ المشرع الجزائري منح 

للقضاء العادي إختصاص رقابة قرارات مجلس المنافسة فیما یخص قمع كل الممارسات 

طریق إبطالها والتعویض عن الأضرار الناتجة عنها، فهذا المقیدة للمنافسة ویكون ذلك عن 

على سبیل الإستثناء لأن الأصل یعود للقاضي الإداري وبذلك أصبح یتقاسم معه هذا 

الاختصاص بالرغم من أن المجلس المنافسة یعتبر سلطة إداریة مستقبلة وتم تعلیل ذلك 

ادي بصلاحیة إبطال الممارسات على أساس مبدأ حسن سیر العدالة، فرغم تمتع القاضي الع

المقیدة للمنافسة والحكم بالتعویض إلا أن تطبیقها غالبا ما تعترضه إشكالات قانونیة مما 

یصعب علیه إثبات هذه الممارسات للإفتقاره لوسائل الإثبات، كما یتعرض إلى إشكالیة 

.التعویض لأن النزاعات في مجال المنافسة تتمتع بنوع من الخصوصیة

مات الدالةالكل

الهیئات القضائیة؛ مجلس المنافسة؛ الرقابة؛ مجلس الدولة؛ مجلس قضاء الجزائر؛ مبدأ 

إزدواجیة القضاء؛ الممارسات المقیدة للمنافسة؛ التعویض؛ إبطال؛ التجمیعات الإقتصادیة؛ 

.التعویض؛ القرارات


